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  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

  ١٩٠٥/٢٠٠٩البلاغ رقم     

   / آذار ٣٠-١٢( الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعـة بعـد المائـة               
  )٢٠١٢مارس 

  )منظمة الكرامة لحقوق الإنسانثلها تم (فريدة كيراني  :المقدم من

 ومـريم   )زوج صاحبة الـبلاغ    (معمر وغليسي   :مقدم باسم
 وصـاحبة   )ابنتاهـا (وغليسي وخولة وغليسي    

  البلاغ نفسها 
  الجزائر  :الدولة الطرف
  )ديم الرسالة الأولىقتاريخ ت (٢٠٠٩ يوليه/تموز ١  :تاريخ البلاغ

 مـن النظـام     ٩٧ بموجب المادة    قرار المقرر الخاص    :الوثائق المرجعية
تـشرين   ٦الداخلي، المرسل إلى الدولة الطرف في       

  ) يصدر في شكل وثيقة لم (٢٠٠٩ أكتوبر/الأول
  ٢٠١٢ مارس/ آذار٢٦  :تاريخ اعتماد الآراء

   قسريالختفاء الا  :الموضوع
  ليةاستنفاد سبل الانتصاف المح  :الإجرائيةالمسائل 
ياة، وحظر التعذيب والمعاملة القاسية     الحق في الح    :ةوضوعيالمسائل الم

؛  وحق الشخص في الحرية والأمـن      ؛واللاإنسانية
وحق الشخص المحروم من حريته في أن يعامـل         

الاعتراف بالشخـصية   والحق في    معاملة إنسانية؛ 
   والحق في انتصاف فعالالقانونية

 CCPR/C/104/D/1905/2009  الأمم المتحدة 

 
  Distr.: General 

25 June 2012 
Arabic 
Original: French 

العهد الدولي الخاص بالحقوق   
 المدنية والسياسية



CCPR/C/104/D/1905/2009 

GE.12-43643 2 

، ٦ من المـادة     ١رة  الفقو ؛٢ من المادة    ٣الفقرة    :مواد العهد
 ؛٩ من المـادة    ٤ إلى   ١  من ، والفقرات ٧ المادةو
  ١٦المادة و؛ ١٠ من المادة ١الفقرة و

  ٥ من المادة )ب(٢ ةالفقر  :مادة البروتوكول الاختياري
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  المرفق

 مـن   ٥ من المادة    ٤آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة            
نيـة  البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المد       

  ) بعد المائةةالرابعالدورة (والسياسية 

  بشأن

  *١٩٠٥/٢٠٠٩البلاغ رقم     

منظمة الكرامـة لحقـوق     ثلها  تم (فريدة كيراني     :المقدم من
  )الإنسان

 ومـريم   )زوج صاحبة البلاغ   (معمر وغليسي     :مقدم باسم
وصـاحبة  ) ابنتاها(وغليسي وخولة وغليسي    

  البلاغ نفسها
  الجزائر    :الدولة الطرف

  )ديم الرسالة الأولىقتاريخ ت (٢٠٠٩ يوليه/تموز ١    :اريخ البلاغت
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٢ مارس/ آذار٢٦ في وقد اجتمعت  
فريـدة   الـسيدة    ، الذي قدمته  ١٩٠٥/٢٠٠٩ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   
   بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،كيراني

   جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ،وقد وضعت في اعتبارها  

  : ما يليتعتمد  
__________ 

،  والسيد أحمد أمين فتح االله     السيدة كريستين شانيه،  : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
، والـسيدة زونكـي زانيلـي       فالتر كـالين  والسيد   اوا،سواإي  جوالسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يو    

نومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والـسيد      .  والسيد جيرالد ل   نيلا موتوك، ا والسيدة يوليا أنطو   ماجودينا،
 ،السيد مارات سارسيمباييف  و والسيد فابيان عمر سالفيولي،    ، والسير نايجل رودلي   رافائيل ريفاس بوسادا،  

  . ارغو واترفاليلين، والسيدة متوالسيد كريستر 
  .النظر في هذا البلاغري بوزيد في ازهل من النظام الداخلي، لم يشارك السيد ٩١ للمادة وفقاً  
   .فالتر كالينوالسيد  يلينت كريستر للسيد )موافق( رأي فردي هذه الآراء نص ةويرد رفق  
 .فابيان سالفيولي للسيد )موافق( رأي فردي هذه الآراء نص ةويرد رفق  
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     

 ٢٥المولـودة في    ،  فريدة كيراني ، هي   ٢٠٠٩ يوليه/ تموز ١صاحبة البلاغ، المؤرخ      ١-١
  معمّـر وغليـسي،    ،باسم زوجها  وتقدم البلاغ    ).الجزائر( في ورقلة    ١٩٦٣أغسطس  /آب

 صاحبة البلاغ أن    يوتدع،  )الجزائر(قسنطينة  في   ١٩٥٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣المولود في   
؛ ٦ من المـادة     ١ والفقرة   ؛٢ من المادة    ٣  الفقرة  الطرف الدولةضحية لانتهاك   زوجها وقع   

 وتتـصرف صـاحبة     . من العهد  ١٦المادة   و ؛١٠ من المادة    ١الفقرة  و؛  ٩؛ والمادة   ٧المادة  و
 تشرين  ٢٥البلاغ كذلك باسمها شخصياً وباسم ابنتيها مريم وخولة وغليسي، المولودتين في            

وتدعي صـاحبة الـبلاغ      ).الجزائر(جل   في جي  ١٩٩٠مايو  / أيار ١ و ١٩٨٨نوفمبر  /الثاني
 ٢ من المـادة     ٣ مقروءة منفردة ومقترنة بالفقرة      ٧وابنتهاها أنهن وقعن ضحية لانتهاك المادة       

  .)١(الكرامة لحقوق الإنسانمنظمة  صاحبة البلاغ وتمثل. من العهد

ة، ، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديد      ٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول  ١٧وفي    ٢-١
، الـذي  ٢٠٠٩ نـوفمبر / تشرين الثاني٢٥باسم اللجنة، رفض طلب الدولة الطرف المؤرخ       

  .سس الموضوعيةالأتناشد فيه اللجنة بالنظر في مسألة المقبولية بمعزل عن 

  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    

 ٢٧ في   ألقي القبض حسب الشهادات التي أدلى بها زملاء معمر وغليسي في العمل،             ١-٢
بمكان عمله في الشركة الوطنية للنقل بالـسكك        على معمر وغليسي     ١٩٩٤سبتمبر  /أيلول

وهكـذا، فقـد    .  في دائرة البنى التحتية    يعمل مراقباً لحسابات المشاريع   الحديدية حيث كان    
يرتدون الملابس المدنية وقـدّموا     على الأقل    مقر الشركة المذكورة ثلاثة أشخاص       حضر إلى 

 على متن سيارة بيضاء رباعيـة       شخاص هؤلاء الأ  كانو. من رجال الأمن  أنفسهم على أنهم    
الدفع من طراز نيسان باترول، وهو طراز سيارات تستخدمه في العادة دوائر الشرطة القضائية  

 لم يعثروا على معمر وغليسي، قرروا انتظار        وعندماوالدوائر التابعة لإدارة البحث والتحقيق،      
 إبلاغـه علـى الأرجـح مـن        زملائه من مغادرة المكان خشية       مجيئه ومنعوا الحاضرين من   

وما إن عادت الضحية في حدود الساعة الواحدة بعد الظهر عقب فترة الراحـة              . بوجودهم
 يارته الخاصة، ورافقه اثنان منهمالتي أخذتها وقت الغداء حتى طلبوا منه أن يتبعهم على متن س   

  . قضائيح آخر ودون إظهار أي أمردون إبداء أي توضي
 نُفذّت عمليات الاختطاف والاعتقالات التي      ولاحظت صاحبة البلاغ أن العديد من       ٢-٢

مناضلين أو  ونواباً   المجالس البلدية     في  أعضاء  والتي طالت على وجه التحديد     في مدينة قسنطينة  
ة خلال الأيام التي سبقت عملي     وقعت    ومتعاطفين معها قد    الجبهة الإسلامية للإنقاذ   بسطاء في 
فقد احتجز جميع الأشخاص    ،   لشهادات عديدة  ووفقاً.  المذكور الشهر  وطوال  هذه التوقيف

__________ 

 .١٩٨٩سبتمبر / أيلول١٢في  عهد وبروتوكوله الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للجزائردخل ال )١(
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قـر  بم في مكان سـري    أشهر    بضعة  أسابيع أو  خلال بضعة الشرطة القضائية   الذين أوقفتهم   
 ـ  منهجي، في قسنطينة حيث تعرضوا للتعذيب بشكل         المركزي الشرطة  إلى المركـز    وا ثم نقل

واقتيـد  .  في المنطقة العسكرية الخامسة، التابع لإدارة البحث والأمنقالإقليمي للبحث والتحقي  
الأشخاص الذين اعتقلهم أعوان إدارة البحث والأمن مباشرة إلى المركز الإقليمـي المـذكور،              

الـتي   العملية    هذه في إطار وغليسي  توقيف معمّر   وقد يندرج   .  إثر ذلك  واختفى كثيرون منهم  
  .الشرطة القضائية وأجهزة إدارة البحث والأمن في قسنطينة  منسقة ومخططةشنتها بطريقة

 رئيس دائرة الموظفين في الشركة الوطنية للنقل بالسكك      أبلغوعقب عملية التوقيف،      ٣-٢
الخامسة  المنطقة العسكرية     قيادة  شكوى إلى   الشركة بالحادث، فقدمت حينها     إدارة الحديدية

 مقـر   عملية التوقيـف  مباشرة بعد   أسرة الضحية   زار أفراد   ناحية أخرى،   ومن  . في قسنطينة 
 والـد   كما بذل .  المدينة فيثكنات مختلفة   والدرك   ومراكز فرق     في قسنطينة  الشرطة المركزي 

  لمعرفـة  قسنطينة    محكمة لدىمساعي   ١٩٩٤أكتوبر  / اعتباراً من شهر تشرين الأول     الضحية
 رأى أن جهوده هذه قد بـاءت      ولما  .  أم لا  وكيل الجمهورية ابنه قد عرض على     إذا كان   ما  

وكيـل  ومع ذلك، فإن    .  ابنه اختطاف اختفاء و  بشأن شكوى إلى النيابة العامة      رفعبالفشل،  
متابعة هذه الشكوى ورفـضت النيابـة        على   الجمهورية لدى محكمة قسنطينة لم يوافق البتة      

  . تسجيل شكواهالمرجعية التي تدل على العامة أن تقدم لأب الضحية الإشارات 

من خلال أحـد    عملية التوقيف، علمت صاحبة البلاغ،       على ثمانية أشهر     مرور بعدو  ٤-٢
لمنطقة العسكرية الخامـسة     التابعة ل   في ثكنة المنصورة    معتقل  زوجها أنالسجناء المفرج عنهم،    

، ١٩٩٥ مايو/أيارفي   وغليسي هذه الثكنة   روالد معمّ وزار  . التي تديرها إدارة البحث والتحقيق    
، وصلت  ١٩٩٥  أواخر عام  إلى غاية و. ردوه على أعقابه منكرين احتجازهم لابنه     ود  لكن الجن 

عن طريق سـجناء     في الجيش أو     مجندين، إما عن طريق      صاحبة البلاغ أو أقاربها    إلى مسامع 
 شهادات تفيد بأن زوجها لا يزال معتقلاً في إحدى الثكنـات التابعـة لإدارة                عنهم، مفرج

 أن ١٩٩٦لشهادة الأخيرة التي أدلى بها موظف عسكري في عام        أكدت ا  و .البحث والتحقيق 
لم تصل إلى أسرته أيـة       ومنذ ذلك الحين،     .زوجها لا يزال على قيد الحياة حتى ذلك التاريخ        

  . عنهمعلومات
 شكوى ١٩٩٨ من عام     في وقت لاحق   فقد قدمت ،  أما بالنسبة إلى صاحبة البلاغ      ٥-٢

   النيابة العامـة لم تفـتح،       ولكن ئه،تطاف زوجها واختفا   اخ بشأن العام لقسنطينة دعي  إلى الم 
 في هذه القضية حيث لم يُستدع أي شاهد على الوقائع للاسـتماع إلى              تحقيقاًعلى ما يبدو،    

 كل  على مستوى   صاحبة البلاغ بإنشاء مكتب استقبال      علمت فما إن ،  وبموازاة ذلك . أقواله
 أخـرى  شـكوى  رفـع للى هذا المكتب إ  حتى توجهتفقودينشكاوى أسر الم ولاية لتلقي   

 على  ،ولكنها لم تكن   . التي جرى تسجيلها   شكوىوهي ال ،  ١٩٩٨سبتمبر  /أيلول ٢٨ بتاريخ
  .إجراءات التحقيقيبدو، متبوعة بأي إجراء من  ما
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أبلغت صاحبة البلاغ لدى اسـتدعائها إلى مركـز         ،  ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٢٣وفي    ٦-٢
 مرة  واستدعيت. يفض بعد إلى أية نتيجة    ختفاء زوجها لم    الدرك الوطني بأن البحث المتعلق با     

قسنطينة، ل تابعةمنطقة إدارية   وهي  بوزيان،  إلى مقر دائرة حامة      ٢٠٠٠مايو  /أيارأخرى في   
ن أ "وأعلمت فيه صاحبة البلاغ    المحلية والجماعاتوزارة الداخلية   فسُلّم إليها محضر أصدرته     

 توضـيح نوعيـة    دون   ،"المعـني مكان الشخص   لم تسمح بتحديد    التحقيقات التي أجريت    
تعرضت صاحبة الـبلاغ، عقـب      و. التحقيقات التي أجريت أو السلطات التي اضطلعت بها       

، ٢٠٠٠ يونيه/حزيرانفي  وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة      تلقيها استدعاءً جديداً من     
الخطـاب  ذلـك    مختلف السلطات، بما في      لدى للانتقاد بسبب استمرارها في بذل المساعي     

 الخامسة في المنطقة العسكرية إلى قائدوالذي أرسلته  ٢٠٠٠يناير /كانون الثاني ١٥ في المؤرخ
يصدر أي   لم   الذي وهو الخطاب   زوجها،  اختفاء بشأنعلومات  بم  تزويدها طالبة فيه قسنطينة  

 إلى ٢٠٠١فبراير  /شباط ٦ كذلك خطاباً مسجلاً بتاريخ    البلاغ   ت صاحبة  وأرسل . عليه رد
  .ومع ذلك، فلم تلق هذه الخطوة أي رد. وزير العدل

 لإصدار  وبعد المساعي التي بذلتها صاحبة البلاغ لدى الدرك الوطني        ،  ٢٠٠٦في عام   و  ٧-٢
 محضر إثبات رسمي لاختفاء زوجها، من أجل أن يتاح لها حق الحصول على مساعدة اجتماعية              

 للاختفاء في إطار الظروف المحيطة بالمأسـاة        محضر إثبات " فسُلّم إليها    ،التلبية احتياجات أسرته  
  .دون أن تجري دوائر الدرك التي أصدرت هذا المحضر أية تحقيقات في هذا الشأن "الوطنية

 بحالات   البلاغ إلى الفريق العامل المعني     ةصاحبلجأت  ،  ٢٠٠٥ يونيه/ حزيران ٢٧وفي    ٨-٢
 طوة لم تفض كذلك إلى أية نتيجة في        غير أن هذه الخ    ،التابع للأمم المتحدة  والاختفاء القسري   

  فقد تعرضت صاحبة الـبلاغ،     ،أخيراًو.  هذه القضية  ظل رفض السلطات الجزائرية توضيح    
 تجمعات سـلمية   مشاركتها فيلمرات عديدة، للهجوم والضرب على يد أفراد الشرطة خلال       

  .نسانالمقر المحلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنُظمت أمام 

  الشكوى    

 ٣ لفقـرة وفي ذلك انتهاك ل    ي،ضحية اختفاء قسر  زوجها وقع    صاحبة البلاغ أن     تعتبر  ١-٣
 ؛١٠والمادة   ؛٩ من المادة    ٤ إلى   ١من  الفقرات  و ؛٧المادة  و؛  ٦ من المادة    ١ والفقرة   ؛٢من المادة   

لإضافة إلى ذلك،   وبا. ٢ من المادة    ٣ مقروءة منفردة ومقترنة بالفقرة      ٧  من العهد  ١٦المادة  و
ففيما يتعلق بابنتي صاحبة البلاغ، تعتبر هذه الأخيرة أن المعاناة التي تسبب فيها اختفاء معمّر               

 ٣ مقروءة منفردة ومقترنة بـالفقرة       ٧شكلان انتهاكاً للمادة    يوغليسي وعدم معرفة مصيره     
  . من العهد٢من المادة 

 وغليسي وظروف وسياق توقيفـه     وتؤكد صاحبة البلاغ أن طول أمد اختفاء معمّر         ٢-٣
وتدعي صاحبة البلاغ، استناداً إلى التعليـق       . تشير إلى أنه قد فارق الحياة خلال فترة اعتقاله        

، أن الاحتجاز في مكان سري ينطوي إلى حد كبير جداً على خطر        ٦العام للجنة بشأن المادة     
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 عن طبيعة الظروف التي     انتهاك الحق في الحياة، لأن السجين يجد نفسه بذلك، بصرف النظر          
وعلاوة علـى   . ي شكل من أشكال المراقبة    لا يخضعون لأ  يمر بها، تحت رحمة سجانيه الذين       

ذلك، فحتى إذا افترضنا أن الاختفاء لن يفضي إلى أسوأ الاحتمالات، فإن التهديد الجاثم على               
لم تف بواجبـها     من حيث إن الدولة      ٦حياة الضحية في أثناء اختفائه يشكل انتهاكاً للمادة         

في حماية حق معمّر وغليسي في الحياة إذ أنها لم تبذل أي جهد في التحقيق فيمـا آل إليـه                    
 مقـروءة منفـردة     ٦ومن ثم، تعتبر صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة           . مصيره

  . من العهد٢ من المادة ٣ومقترنة بالفقرة 

 صاحبة البلاغ أن مجرد إخـضاع شـخص         استناداً إلى آراء سابقة للجنة، تدعي     و  ٣-٣
وهكذا، فإن القلق والمعاناة    . للاختفاء القسري يشكل في حد ذاته معاملة لا إنسانية أو مهينة          

الناجمين عن اعتقال معمّر وغليسي لمدة غير محددة دون اتصال بأسرته ولا بالعالم الخـارجي               
وعـلاوة علـى    .  بحالة معمّر وغليسي    من العهد فيما يتعلق    ٧هما بمثابة معاملة منافية للمادة      

ذلك، ترى صاحبة البلاغ أن اختفاء زوجها قد شكّل ولا يزال يشكل بالنسبة لهـا ولبقيـة             
أقاربها محنة قاصمة وأليمة ومرهقة بالنظر إلى أن أسرة الضحية لا تعرف شيئاً عما آل إليـه                 

ته ولا عن المكان الـذي      مصيره؛ وأنها، في حالة وفاته، لا تعرف شيئاً أيضاً عن ظروف وفا           
وبالإضافة إلى ذلك، فخولة وغليسي تحديداً، وهي ابنة معمر وغليسي الـتي تبلـغ          . دُفن فيه 

 سنة من العمر، تأثرت باختفاء والدها وهي تعاني الآن من اضطرابات نفسية مزمنة              ١٨اليوم  
ا الصدد، خلصت   واستناداً إلى آراء سابقة للجنة في هذ      . تتطلب رعاية طبية مستمرة ومنتظمة    

صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف انتهكت أيضاً حقوقها وحقوق ابنتيها، مريم وخولـة،              
   . من العهد٢ من المادة ٣ مقروءة منفردة ومقترنة بالفقرة ٧بموجب المادة 

 تعتـرف حـتى   لممن ناحية أخرى، تلاحظ صاحبة البلاغ أن السلطات الجزائرية       و  ٤-٣
احتجزت معمّر وغليسي بطريقة غير مشروعة وأنها تعمدت إخفاء الحقيقة اليوم بأنها أوقفت و   

 ١ومن ثم فهذه العناصر تشير إلى وقوع انتهاك للفقرات مـن            . المتعلقة بالمصير الذي آل إليه    
، تذكّر صاحبة البلاغ بـأن      ٩ من المادة    ١وفيما يتعلق بالفقرة    .  من العهد  ٩ من المادة    ٤ إلى

ولم يتمكن أحد   . ليه دون أمر قضائي ودون إبلاغه بأسباب توقيفه       معمّر وغليسي قد قبض ع    
وبالإضافة إلى ذلك، يتبيّن    . من أفراد أسرته من رؤيته ولا من الاتصال به منذ لحظة اختطافه           

من الظروف التي أحاطت بتوقيف معمّر وغليسي أن هذا الأخير لم يبلَّـغ علـى الإطـلاق                 
لأمر القضائي الذي يحدد هذه الأسباب كمـا شـهد          بأسباب توقيفه ولم يجر إطلاعه على ا      

 من المادة   ٢بذلك زملاؤه في العمل ممن كانوا حاضرين لحظة توقيفه، وفي ذلك خرق للفقرة              
وعلاوة على ذلك، لم يقدَّم معمّر وغليسي أمام قاض أو هيئة قضائية أخـرى              .  من العهد  ٩

ختصة إقليميـاً، لا أثنـاء المـدة        الموكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، وهو الجهة        مثل  
وبعد التذكير بأن الحبس في مكان سري قد يؤدي في حد         .  ولا بعد انتهائها   للتوقيفالقانونية  

، خلصت صاحبة البلاغ إلى أن أحكام هذه الفقرة قـد     ٩ من المادة    ٣ذاته إلى انتهاك للفقرة     
ذي حُرم من حماية القانون     وفي الأخير، تؤكد صاحبة البلاغ بأن معمّر وغليسي، ال        . انتهكت
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طوال فترة اعتقاله غير المحددة، لم يتمكن قط من الطعن في شرعية اعتقاله ولا أن يطلب من                 
في قاض الإفراج عنه، ولا أن يستعين بطرف ثالث تكون له الحرية في صياغة هذا الطلب أو                 

  .  من العهد٩ من المادة ٤الدفاع عنه، وفي ذلك انتهاك للفقرة 

وة على ذلك، تؤكد صاحبة البلاغ بأن زوجها لم يعامل، بالنظر إلى اعتقاله في              وعلا  ٥-٣
 من العهد، معاملة إنسانية تحتـرم الكرامـة         ٧مكان سري، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة        

  . من العهد١٠ من المادة ١ومن ثم، فقد كان ضحية لانتهاك الفقرة . الأصيلة للإنسان

قسري أدى إلى حرمانـه     اللاختفاء  لعرض معمّر وغليسي    أن ت صاحبة البلاغ   رى  تو  ٦-٣
من حماية القانون حيث رفض المسؤولون عن اختفائه الكشف عن المصير الـذي آل إليـه                
    والمكان الذي يوجد فيه ورفضوا كذلك الإقرار بحرمانه من الحريـة، وفي ذلـك انتـهاك                

 بموقف اللجنـة الـوارد في       وتستشهد صاحبة البلاغ في هذا الصدد     .  من العهد  ١٦للمادة  
  .حكمها المتعلق بحالات الاختفاء القسري

بأن معمّر وغليسي الذي وقع ضحية الاختفاء القسري          صاحبة البلاغ أيضاً   ؤكدوت  ٧-٣
وبما أن . لم تكن له على الإطلاق القدرة المادية على إعمال حقه في الطعن على شرعية اعتقاله

تابعة جميع المساعي التي بذلها أقارب الضحية، فإنها تكون         الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراء لم      
قد أخلت بالتزامها بأن تكفل له الحصول على انتصاف فعال يتضمن إجراء تحقيـق شـامل                

وقد . وسريع بشأن اختفائه والمصير الذي آل إليه وإطلاع أسرته على نتائج هذه التحقيقات            
عام وشامل بعد صدور الأمـر      قانوني  قرار عفو   بات انعدام الانتصاف الفعال أكثر تأكيداً بإ      

 الذي  ذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية     المتعلق بتنفي  ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧ في   ٠١-٠٦رقم  
يمنع، تحت طائلة عقوبة السجن، اللجوء إلى العدالة لكشف ملابسات الجرائم الأكثر خطورة             

سؤولين عن هذه الانتهاكات من     مثل حالات الاختفاء القسري، وفي ذلك ضمان لإفلات الم        
وينتهك قانون العفو هذا واجب الدولة الطرف بالتحقيق في الانتهاكات الجـسيمة            . العقاب

وتخلص صـاحبة الـبلاغ إلى      . لحقوق الإنسان، وينتهك حق الضحايا في الانتصاف الفعال       
  مـن   ٣وقوع زوجها وابنتيها وهي شخصياً ضحايا انتهاك الدولة الطرف لأحكام الفقـرة             

  . من العهد٢المادة 

تؤكد صاحبة البلاغ على أنه بالنظر إلى أن واجب إتاحة انتصاف فعال في حالـة               و  ٨-٣
حدوث انتهاك يعدّ مكوناً أكيداً من مكونات الواجب الإيجابي في ضمان الحقوق المكرسة في              

 ٩ و ٧ و ٦اد  العهد، فإن عدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق المنصوص عليهـا في المـو             
  .٢ من المادة ٣ يشكل انتهاكاً مستقلاً للحقوق المشار إليها فيما يتعلق بالفقرة ١٦ و١٠و
المساعي  جميع   أنتؤكد صاحبة البلاغ    فيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية،       و  ٩-٣

وفي حقيقة الأمر، فالـشرطة والعدالـة       . الذي بذلتها هي وأسرة الضحية قد باءت بالفشل       
. يضاً الدوائر الأخرى التي جرى التماس المساعدة منها لم تبادر إلى إجراء تحقيق مناسـب              وأ

وهي بذلك تكون سبباً في الإخلال بالتعهدات الدولية للدولة الطرف، وبالتشريع الـداخلي             
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 ضـباط  يقوم"الجزائري تنص على أن      من قانون الإجراءات الجزائية      ٦٣ن المادة   إأيضاً، حيث   
 تعليمـات  على بناء إما بوقوعها علمهم بمجرد لجريمةفي ا  الابتدائية لتحقيقاتبا ضائيةالق الشرطة
وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة،      وقد رفض    .)٢("مأنفسه تلقاء من وإما الجمهورية وكيل

بـذلك،   الذي قدمت إليه في مناسبتين اثنتين شكوى رسمية، فتح تحقيق كما يلزمه القـانون             
حين انتقد صاحبة البلاغ على استمرارها في بذل المساعي التي أدت بها إلى    وفعل عكس ذلك    

وبالمثل، فإن مكتب استقبال أسر المفقودين، وهو الهيئة المكلفة         . مراسلة السلطات العسكرية  
بمساعدة أسر الضحايا على العثور على أبنائها بوسائل منها على وجه الخـصوص إجـراء               

ات السلطات السياسية، لم يسمح كـذلك لوالـد الـضحية           تحقيقات شاملة وفقاً لتصريح   
     بالحصول على مزيد من المعلومات الوافية نظراً لعدم إجراء أي تحقيـق في هـذه القـضية،                 

  . ولم يستمع هذا المكتب قط لذوي الحقوق أو للشهود الذي حضروا الوقائع

انونياً اللجوء إلى هيئـة     وفي المقابل، تؤكد صاحبة البلاغ أنه بات يستحيل عليها ق           ١٠-٣
وإذا . )٣( المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية      ٠١-٠٦قضائية بعد صدور الأمر رقم      

كانت جميع الطعون التي قدمتها صاحبة البلاغ غير مجدية وغير فعالة أصلاً، فقد أصـبحت،               
  . منذ صدور هذه الأحكام، منعدمة بشكل كامل

  شأن مقبولية البلاغملاحظات الدولة الطرف ب    

الـبلاغ في   هذا  ، طعنت الدولة الطرف في مقبولية       ٢٠٠٩ نوفمبر/ تشرين الثاني  ٢٥في    ١-٤
 مذكرة مرجعية بشأن عدم مقبولية البلاغات المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق             "

   .ذكرة إضافيةة بمشفوع، وكانت هذه المذكرة م"بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية
 أو       وظفين العموميين الممسؤولية  دعي  أن البلاغات التي ت    الدولة في مذكرتها     ترىو  ٢-٤

قيـد  الذين يخضعون في عملهم للسلطات العامة عن حالات الاختفاء القسري أثنـاء الفتـرة               
، يجب معالجتها في إطار شامل، وإعـادة وضـع          ١٩٩٨ و ١٩٩٣، أي ما بين عامي      البحث
__________ 

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعـدل       ١٩٦٦يونيه  / حزيران ٨ المؤرخ   ١٥٥- ٦٦الأمر رقم    )٢(
 .والمستكمَل

في كل زعم يقصد به رمي الدولـة بالمـسؤولية عـن التـسبب              "أن الميثاق يرفض    تلاحظ صاحبة البلاغ     )٣(
 على أنـه  ٢٠٠٦فبراير / شباط٢٧ من الأمر الصادر في      ٤٥وفضلاً عن ذلك، تنص المادة      ". الافتقاد ظاهرة

لا يجوز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهوريـة،                  "
 ـ           دة الأمـة والحفـاظ     بجميع أسلاكها، بسبب أعمال نفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونج

ويجب على الجهة القـضائية المختـصة التـصريح    . مؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية     على
سنوات إلى  ) ٣(يعاقب بالحبس من ثلاث     " فتنص على أنه     ٤٦أما المادة   ". قبول كل إبلاغ أو شكوى     بعدم

 من يـستعمل، مـن خـلال         دج، كل  ٥٠٠ ٠٠٠ دج إلى    ٢٥٠ ٠٠٠سنوات وبغرامة من    ) ٥(خمس  
تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية أو يعتدّ بها للمساس بمؤسـسات الجمهوريـة                  
الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو لإضعاف الدولة، أو للإضرار بكرامة أعوانها الـذين خـدموها بـشرف،      

 ".ر النيابة العامة المتابعات الجزائية تلقائياًوتباش. لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية أو
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 المُدعى وقوعها في السياق الداخلي الاجتماعي السياسي والأمني لفترة كـان علـى              الأحداث
 خلال تلـك  كان على الحكومة    بالتالي، فقد   و . بشق الأنفس  الحكومة أن تواجه فيها الإرهاب    

بطريقة غامـضة في    ونتيجة لذلك، جرت عدة عمليات      .  جماعات غير منظمة   اربالفترة أن تح  
قـوا بـين عمليـات      وكان من الصعب على هؤلاء السكان أن يُفرّ       .  السكان المدنيين  أوساط

 حالات الاختفـاء    في مرات عديدة  وعزا المدنيون   . الأمنالجماعات الإرهابية وعمليات قوات     
 متعـددة،  مـصادر ومن ثمّ فإن حالات الاختفاء القسري ترجع إلى   . الأمنالقسري إلى قوات    

واستناداً إلى البيانات الموثقـة     . زى إلى الحكومة  ولكنها، حسب الدولة الطرف، لا يمكن أن تُع       
المفهوم العـام   فإن  ، وبخاصة الصحافة، ومنظمات حقوق الإنسان،        عديدة من مصادر مستقلة  

 يشير إلى ست حالات مختلفة لا تتحمل        قيد البحث للشخص المختفي في الجزائر في أثناء الفترة        
 أبلـغ   الـذين ة الطرف إلى حالة الأشـخاص تشير الدولهكذا و. الدولة المسؤولية في أي منها    

للانضمام إلى  الاختفاء عن الأنظار    نفسهم  أ من تلقاء    قرّروا، في حين أنهم     اختفائهمأقاربهم عن   
 وطلبوا من أسرهم أن تعلن أن الدوائر الأمنية قد ألقت القـبض علـيهم               ،الجماعات المسلحة 

لثانية بالأشخاص الـذين أُبلـغ عـن        وتتعلق الحالة ا  . الشرطة" مضايقات"وتجنّب  " للتضليل"
اختفائهم بعد قيام الدوائر الأمنية بإلقاء القبض عليهم لكنهم انتهزوا الفرصـة بعـد إطـلاق                

وقد يتعلق الأمر أيضاً بحالة الشخص المفقود الـذي اختطفتـه           . للاختفاء عن الأنظار  سراحهم  
 الجيش بارتداء زيهـم أو      جماعات مسلحة لا تُعرف هويتها أو انتحلت صفة أفراد الشرطة أو          

وتتعلق . للدوائر الأمنية  استخدام وثائق هويتهم، فاعتُبرت خطأً عناصر تابعة للقوات المسلحة أو         
نفـسهم هجـر    أالحالة الرابعة بالأشخاص الذين تبحث عنهم أسرهم بعد أن قرروا من تلقاء             

وقد يتعلق الأمر   . ئلية مشاكل شخصية أو خلافات عا     بسببأقاربهم، وأحياناً حتى مغادرة البلد      
إما أنهم  ن  و في واقع الأمر إرهابي    هم أسرهم عن اختفائهم و    أبلغتفي الحالة الخامسة بأشخاص     

" حـرب عقائديـة   "أو  " حـرب مذهبيـة   "أو قُتلوا أو دُفنوا في الأدغال في أعقاب         مطلوبين  
طرف إلى احتمال   وأخيراً، تشير الدولة ال   . بين جماعات مسلحة متنافسة   " ائم الغن علىصراع  " أو

وهم يعيـشون داخـل الإقلـيم        أشخاص يجري البحث عنهم باعتبارهم مفقودين        عنسادس  
  .ويات مزورةبه هأو خارج الوطني

وتؤكد الدولة الطرف أن تنوع وتعقيد الحالات التي يغطيها المفهـوم العـام للاختفـاء          ٣-٤
ثاق السلم والمصالحة الوطنيـة، إلى      الذي دفع المشرِّع الجزائري، بعد الاستفتاء الشعبي على مي         هو

اقتراح معالجة مسألة المفقودين في إطار شامل بالتكفل بجميع الأشخاص المفقـودين في سـياق               
، ومساندة جميع الضحايا حتى يتسنى لهم التغلب على هذه المحنة، ومـنح جميـع               "المأساة الوطنية "

وتشير الإحـصاءات الـتي     . اللازم لذوي الحقوق من أهلهم الحق في التعويض      ضحايا الاختفاء و  
أن الجهـات المعنيـة      حالة اختفاء، و   ٨ ٠٢٣أعدتها دوائر وزارة الداخلية إلى أنه تم الإبلاغ عن          

 وأن ، ملفـاً  ٩٣٤ ملفات، ورفـض     ٥ ٧٠٤لأصحاب  تعويض  دفع  بل   ملفاً، وقُ  ٦ ٧٧٤ تبحث
 ـ ات تعويض ت دفع قدو.  ملفاً ١٣٦عدد الملفات الجاري بحثها يصل إلى         ٣٧١ ٤٥٩ ٣٩٠غ   بمبل

 دينـاراً  ١ ٣٢٠ ٨٢٤ ٦٨٣مبلـغ    ويُضاف إلى ذلـك   . لضحايا المعنيين لجميع ا  راً جزائرياً يناد
  .جزائرياً يُدفع في شكل معاشات شهرية
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د علـى   وتشدّ. وتحتج الدولة الطرف أيضاً بعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية           ٤-٤
لدى السلطات السياسية أو الإدارية، والطعون غير       أهمية التمييز بين المساعي البسيطة المبذولة       

القضائية أمام هيئات استشارية أو هيئات وساطة، والطعون القضائية أمام مختلـف الهيئـات              
 أصحاب الشكاوى رسائل إلى السلطات السياسية أو الإدارية،         وقد وجه . القضائية المختصة 

وأرسلوا عريضة إلى ممثلين للنيابة     وعرضوا قضاياهم على هيئات استشارية أو هيئات وساطة         
دون اللجوء إلى إجراءات الطعـن القـضائي        ) عون العامون أو وكلاء الجمهورية    المدّ(العامة  

بمعناه الدقيق والاستمرار فيها حتى النهاية باستخدام جميـع سـبل الانتـصاف المتاحـة في                
لي النيابـة العامـة     ومن بين هذه السلطات جميعها، لا يحق سوى لممث        . الاستئناف والنقض 

وكيل الجمهورية  يمثل  و. بموجب القانون فتح تحقيق أولي وعرض المسألة على قاضي التحقيق         
، عند الاقتضاء، بتحريـك     تضطلعتلقي الشكاوى و  ت  الجهة التي  في النظام القضائي الجزائري   

ون ، يُجيز قـان   أصحاب الحقوق من أهله   غير أنه لحماية حقوق الضحية أو       . الدعوى العامة 
. ائية لهؤلاء تقديم شكوى والادعاء بالحق المدني مباشرة أمام قاضي التحقيـق           زالإجراءات الج 

وفي هذه الحالة، تكون الضحية وليس المدعي العام هي من يحرك الدعوى العامة بعرض الحالة               
 ٧٢ولم يُستخدم هذا السبيل في الانتصاف المنصوص عليه في المـادتين            . على قاضي التحقيق  

 إلزامالدعوى العامة و  تحريك  ضحايا  لليكفي  ائية مع أنه كان     زمن قانون الإجراءات الج    ٧٣و
  .قررت خلاف ذلكقد  كانت النيابة العامة إذاقاضي التحقيق بإجراء التحقيق، حتى 

اعتمـاد  ب يرون أنه،    ات أن أصحاب البلاغ   فضلاً عن ذلك  وتلاحظ الدولة الطرف      ٥-٤
 ،٠١-٠٦  رقـم  من الأمـر ٤٥الاستفتاء، وبخاصة المادة     عن طريق    هتطبيقنصوص  الميثاق و 

متاحـة لأسـر    تكون   سبل انتصاف محلية فعالة ومفيدة في الجزائر         تخيل وجود يعد ممكناً    لم
 اللجـوء إلى    واجـب  أنهم في حل من      المدّعونوعلى هذا الأساس، اعتقد     . ضحايا الاختفاء 

 في تطبيق هـذا     ا وتقديره ذه الهيئات  ه المختصة بالحكم مسبقاً على موقف    الهيئات القضائية   
 لتبرئة أنفسهم مـن     هنصوص تطبيق ب أن يحتجوا بهذا الأمر و     للمدّعين لا يجوز    الحال أنه و. الأمر
وتذكِّر الدولة الطرف بالآراء السابقة التي      . عدم اتخاذ الإجراءات القضائية المتاحة    عن  سؤولية  الم

 أو نتـصاف الاعدم جدوى سبيل حد الأشخاص ب  أاعتقاد  "اعتمدتها اللجنة وذهبت فيها إلى أن       
  ". لا يُعفيه من استنفاد سبل الانتصاف المحلية جميعهاافتراضه ذلك من تلقاء نفسه

وتتناول الدولة الطرف بعد ذلك طبيعة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والأسس التي              ٦-٤
بموجب مبدأ عدم قابلية   اللجنة مدعوة،وتشير إلى أن. يستند إليها ومضمونه ونصوص تطبيقه

 ـ   توطد دعـائم   إلىالذي أصبح حقاً دولياً في السلم،       فيه و السلم للتصرف     دعم الـسلم وت
وفي سياق . المصالحة الوطنية حتى تتمكن الدول التي تعاني من أزمات داخلية من تعزيز قدراتها     

الذي ينص الأمـر     من أجل المصالحة الوطنية، اعتمدت الدولة هذا الميثاق           المبذول هذا الجهد 
التأسيسي الخاص به على تدابير قانونية تستوجب انقضاء الـدعوى العموميـة واسـتبدال              

 أعمال إرهابية أو اسـتفاد مـن        بارتكاب مدانالعقوبات أو تخفيضها بالنسبة لكل شخص       
و عمليـات   المدني، فيما عدا الأشخاص الذين ارتكبوا مجازر جماعية أ     بالوئامالأحكام المتعلقة   
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وينص هذا  .  أو تورطوا في ارتكاب هذه الأفعال      الأماكن العمومية تفجيرات في    أو   تصاباغ
 حكم   المفقودين برفع دعوى لاستصدار    سألةدعم سياسة التكفل بم   لالأمر أيضاً على إجراءات     

 وعلاوة على.  الحق في التعويض"المأساة الوطنية"قضائي بالوفاة يمنح ذوي الحقوق من ضحايا 
 اقتصادية مثل تقديم المساعدات لإعـادة التأهيـل المهـني          -  تدابير اجتماعية  نُفذّتذلك،  

وأخيراً، ينص الأمر على تدابير     . "المأساة الوطنية "تعويض كل من تنطبق عليه صفة ضحية         أو
المأسـاة  "حـدوث   إلى  وهو ما أدى      في الماضي،  لديناستغل ا سياسية مثل منع أي شخص      

عدم قبول أي ملاحقـة قانونيـة فرديـة    إعلان على وسي؛  من ممارسة نشاط سيا  ،"الوطنية
بتهمـة  للجمهورية، بجميع مكوناتها، التابعة  الدفاع والأمن  اتأفراد قو تستهدف  جماعية،   أو

 أعمال نفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة والحفـاظ علـى    ارتكاب
  . مؤسسات الجمهورية

 إنشاء صناديق لتعويض جميـع ضـحايا        فضلاً عن ه،  وأشارت الدولة الطرف إلى أن      ٧-٤
، وافق شعب الجزائر صاحب السيادة على الشروع في عملية مصالحة وطنية            "المأساة الوطنية "

وتشدد الدولة الطرف على أن إعلان هذا الميثاق        .  لتضميد الجراح  ة الوحيد وسيلةباعتبارها ال 
 الإعلامـي، وتـصفية     تشهيرقضائية، وال يندرج في إطار الرغبة في تجنب حالات المواجهة ال        

ولذا تعتبر الدولة الطرف أن الوقائع التي يدعيها أصحاب البلاغ مشمولة . الحسابات السياسية
  . المذكوربالآلية الداخلية الشاملة للتسوية التي حثت عليها أحكام الميثاق

 والحالات التي   وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تلاحظ أوجه الشبه بين الوقائع            ٨-٤
السياسي والأمني الـذي     -  الاجتماعي السياق وكذلك    الأخرى وصفها أصحاب البلاغات  

 عدم استنفاد أصحاب البلاغات لجميع سبل الانتصاف المحليـة؛          تحقق من حدثت فيه؛ وأن ت   
 آلية داخلية لمعالجة الحالات المشار إليها       نفّذت  قد  أن سلطات الدولة الطرف    تتحقق من وأن  
 يتفـق  الوطنية الذيصالحة المسلم ولترتيب اللبلاغات المعنية وتسويتها تسوية شاملة وفقاً     في ا 

 والاتفاقيات اللاحقة؛ وأن تخلص إلى عدم مقبوليـة         ودمع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والعه     
  .التماس سبل الطعن على النحو المطلوب اتأصحاب البلاغ البلاغات وتطالبهذه 
ذلك، تشير الدولة الطرف، في المذكرة الإضافية المرافقة لهذه المـذكرة،           بالإضافة إلى   و  ٩-٤

إلى أنها قد أحاطت علماً بالمذكرات الشفوية الموجهة إليها والتي أبلغت فيها بأن اللجنـة قـد                 
قررت بحث مسألة المقبولية جنباً إلى جنب مع الأسس الموضوعية للبلاغات موضع البحـث،              

يم ملاحظات على الأسس الموضوعية وجميع الملاحظـات الإضـافية   وهي تدعو اللجنة إلى تقد   
 مجموعة البلاغات الفردية    إن لم تكن   الدولة الطرف  وفي هذا الصدد، تتساءل   . المتعلقة بالمقبولية 

 اللجنـة   التقـدم إلى  قصد  بالمعروضة على اللجنة تشكل بالأحرى إساءة استعمال للإجراءات         
وتلاحظ الدولة الطرف   . اللجنةقد تغيب عن نظر     ب وظروف   أسباوذات  سألة شاملة تاريخية    بم

تشدد على السياق العام الذي حدثت فيه حالات الاختفاء هـذه،           " الفردية"أن هذه البلاغات    
مختلف الجماعات  تصرفات   قط إلى    التطرق دون   إنفاذ القانون  فقط على تصرفات قوات      وتركز

  .قاء المسؤولية على عاتق القوات المسلحةالمسلحة التي اتبعت تقنيات تمويه إجرامية لإل
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 الدولة الطرف على أنها لن تبدي رأيها بشأن المسائل الموضـوعية المتعلقـة              شددوت  ١٠-٤
    بالبلاغات المذكورة قبل صدور قرار بشأن مسألة المقبولية؛ وأن واجب أي هيئـة قـضائية               

وتـرى  . مناقشة الأسس الموضوعية  شبه قضائية يكمن أولاً في معالجة المسائل الأولية قبل           أو
الدولة الطرف أن قرار فرض إخضاع مسائل المقبولية والمسائل المتعلقة بالموضـوع لدراسـة             

تفق عليه، يضر بشكل خطـير      غير م  كونه قراراً    فضلاً عن مشتركة ومتزامنة في هذه الحالة،      
عامـة أو مـن ناحيـة       بمعالجة البلاغات المعروضة معالجة مناسبة، سواء من ناحية طبيعتها ال         

 تلاحـظ  ،وبالإشارة إلى النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنـسان . خصائصها الجوهرية 
الدولة الطرف أن المواد المتعلقة بنظر اللجنة في مقبولية البلاغ تختلف عن المواد المتعلقة بالنظر               

وفيما يتعلق بمـسألة    . في الأسس الموضوعية وأنه يمكن بالتالي بحث المسألتين بشكل منفصل         
استنفاد سبل الانتصاف المحلية بصورة خاصة، تؤكد الدولة الطرف أنه لم يخـضع أي مـن                

أن من لسلطات القضائية الداخلية ان  يمكّالذيقضائي اللمسار  لالبلاغات التي قدمها أصحابها     
قيـق   تح هيئةإلى مستوى غرفة الاتهام، وهي      منها  ولم تصل سوى بضعة بلاغات      . تنظر فيها 
  . من الدرجة الثانية توجد على مستوى المحاكمقضائية

تذكر الدولة الطرف بالآراء السابقة للجنة بشأن واجب استنفاد سبل الانتصاف           إذ  و  ١١-٤
تؤكد أن مجرد الشك في احتمالات النجاح أو الخوف من التـأخير لا يعفـي               هي  المحلية، ف 

 الميثاق يجعل   إصداريما يتعلق بالقول إن     وف. أصحاب البلاغ من استنفاد سبل الانتصاف هذه      
ن عدم اتخاذ أصحاب البلاغ أي القول إأي طعن في هذا المجال مستحيلاً، ترد الدولة الطرف ب 

 لم يسمح حتى الآن للسلطات الجزائرية       التي سيقت إجراءات لمعرفة الحقيقة بشأن الادعاءات      
الأمـر  فإن  ذلك، وعلاوة على. قالميثاباتخاذ موقف بشأن نطاق وحدود سريان أحكام هذا       

عناصر قـوات   " بعدم قبول الدعاوى المقامة ضد       المتضمن تطبيق الميثاق يشترط فقط الحكم     
المنسجمة مع روح    أعمال تقتضيها مهامهم     تهمة ارتكاب ب" الدفاع والأمن التابعة للجمهورية   

غير أن . المؤسسات الأمة، والحفاظ على  نجدةالجمهورية، أي حماية الأشخاص والممتلكات، و     
 أنها وقعت خارج    مما يتبيّن أي ادعاء يتعلق بأعمال يمكن أن تنسب إلى قوات الدفاع والأمن            
  .هذا الإطار هو ادعاء قابل لأن تحقق فيه الهيئات القضائية المختصة

يتعلق بملاءمة آلية التـسوية الـتي        ماوأخيراً، تؤكد الدولة الطرف مجدداً موقفها في        ١٢-٤
  .يثاق السلم والمصالحة الوطنيةأنشأها م

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدمت صاحبة البلاغ تعليقات على ملاحظـات        ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٦في    ١-٥

  .الدولة الطرف بشأن المقبولية وقدمت حججاً إضافية بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ
يس من اختصاص الدولة الطـرف أن تقـرر مـدى           وتذّكر صاحبة البلاغ بأنه ل      ٢-٥

وبالمثل، فإن اعتماد الحكومة الجزائرية لآليـة       . استصواب اللجوء إلى اللجنة في مسألة بعينها      
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. يشكل سبباً لعدم مقبولية الـبلاغ      لنداخلية شاملة للتسوية أو أية تدابير تشريعية أو إدارية          
ن هذه التدابير التشريعية الـتي اعتمـدتها        وبالإضافة إلى ذلك، فقد سبق للجنة أن لاحظت أ        

  .)٤(السلطات الجزائرية تشكل في حد ذاتها انتهاكاً للحقوق المنصوص عليها في العهد
 ١٩٩٢فبرايـر   / شباط ٩لطوارئ في   وتذكًر صاحبة البلاغ بأن إعلان الجزائر حالة ا         ٣-٥
 ٤وبالفعل، تنص المادة    . يؤثر في شيء على حق الأفراد في تقديم بلاغات فردية إلى اللجنة            لا

يـؤثر   لامن العهد على أن إعلان حالة الطوارئ يتيح فقط عدم التقيد ببعض أحكام العهد و          
وعلاوة على ذلـك، فـإن       . بروتوكوله الاختياري  علىبالتالي على ممارسة الحقوق المترتبة      

يشكل في حد   استمرار تطبيق الدولة الطرف لهذا الإجراء على مدى عقدين من الزمن تقريباً             
سـيما   لا حيث تمتنع الدولة عن احترام التزاماتها الدولية و        ٤ من المادة    ٣ذاته انتهاكاً للفقرة    

. )٥("تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك لمإعلام الأطراف الأخرى فوراً بالأحكام التي "
بشأن استصواب تقديم   وعليه، تعتبر صاحبة البلاغ أن الاعتبارات التي ساقتها الدولة الطرف           

  .البلاغ ليست مبرراً صحيحاً لعدم مقبولية هذا البلاغ
 وسائل الانتصاف المحليـة     دتستنف لميتعلق بالحجة القائلة بأن صاحبة البلاغ        ماوفي  ٤-٥

ترفع دعوى عامة من خلال تقديم شكوى عن طريق الإدعاء بالحق المـدني أمـام                لملكونها  
بلاغ في المقام الأول إلى أن هذا الإجراء يتطلب دفع كفالـة            قاضي التحقيق، تشير صاحبة ال    

ويحدد قاضي التحقيـق بـشكل      . كشرط لقبول الشكوى  " تكاليف الإجراءات "تسديد   أو
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، وهو       ٧٥اعتباطي مبلغ هذه التكاليف بموجب المادة       

يمتلكون  لاذين هم عرضة للروادع المالية،      يكشف في الواقع العملي على أن المتقاضين، ال        ما
نيـة سـتؤدي    في المقابل أي ضمان يدل على أن الشكوى الموجهة ضد أعضاء الدوائر الأم            

  .بالفعل إلى مقاضاتهم
لإدارية والقضائية،  اوعلاوة على ذلك، فقد أصبحت السلطات العسكرية وكذلك           ٥-٥

فة لمعمّر وغليسي وأفراد أسرته، على علـم        عقب العديد من المساعي التي بذلتها الجهة الموظِّ       
بعة التقارير التي أبلغت    باختطاف معمّر وغليسي واختفائه، وباتت من حينها ملزمة قانوناً بمتا         

وفي الواقع، فقانون العقوبـات  . تعرض لهمااللتين   الاختطاف والاعتقال التعسفي     تيعن جريم 
 ١٠٨ و ١٠٧سيما من خلال المواد      لاا، و مويعاقب عليه هاتين الجريمتين   الجزائري ينص على    

، ويُلزم النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي فوراً وتقديم الجناة إلى القضاء            ٢٩٢ و ٢٩١ و ١٠٩و
يشعر أي شخص متورط  لميصدر أي أمر بالتحقيق في هذه القضية و لمومع ذلك، ف. الجنائي

__________ 

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بـشأن الجزائـر،    هنا إلى مراجع منها    صاحبة البلاغ  تشير )٤(
 .١٣ و٨ و٧ الفقرات ،CCPR/C/DZA/CO/3الوثيقة 

عدم التقيد أثناء حالة     (٤المادة  المتعلق ب ) ٢٠٠١( للجنة   ٢٩تستشهد صاحبة البلاغ هنا بالتعليق العام رقم         )٥(
، المجلد  ٤٠قم ر لحقلما ،نمسولخواسة دلسا ا ورةلدا،  لعامةا للجمعية الرسميةلوثائق ا ،١ ، الفقرة )الطوارئ
 .، المرفق السادس)A/56/40 (Vol. I)( الأول
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ت بواجبها في تحري    رف قد أخلّ  ونتيجة لذلك، فالدولة الط   . في اختفاء معمّر وغليسي بالقلق    
  .لجرائم المرتكبة والتحقيق فيهاا
وتشدد صاحبة البلاغ على استحالة متابعة مرتكبي انتـهاكات حقـوق الإنـسان               ٦-٥

    / شـباط  ٢٧ الصادر   ٠١-٠٦ من الأمر رقم     ٤٥وبموجب المادة   . المنسوبة إلى دوائر الأمن   
 القضائية المختصة التصريح بعدم قبـول       ، والتي تنص على أنه يجب على الجهة       ٢٠٠٦فبراير  

كل إبلاغ أو شكوى يرفعان، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمـن                
 من هذا الأمر على أن كل من يتقدم بهذه          ٤٦وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة      . للجمهورية

غرامـة تتـراوح    الشكوى أو الإبلاغ يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وب           
يخل بحرية التعبير   " ومن ثم، فإن هذا التشريع      .  دينار جزائري  ٥٠٠ ٠٠٠ و ٢٥٠ ٠٠٠ بين

وبحق أي شخص في الحصول على الانتصاف الفعال من انتهاكات حقوق الإنسان، علـى              
  .)٦("المستوى الوطني والدولي معاً

 أن الدولة الطـرف     يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تلاحظ صاحبة البلاغ       ماوفي  ٧-٥
يبدو، حتى على حقيقة حدوث حالات اختفاء قسري ومنهجي على نطاق            ماتعترض، على   

وتضع الدولة الطرف تصنيفاً للحالات التي تتضمن اختفاءً قسرياً، وتستبعد          . واسع في الجزائر  
ومع ذلك، فهي تعترف، على نحو متناقض،       . جميع هذه الحالات أي مسؤولية لموظفي الدولة      

 شخصاً مفقـوداً    ٨ ٠٢٣ أشخاص ضحايا من أصحاب الحقوق من بين         ٥ ٧٠٤تعويض  ب
  .جرى إحصاؤهم على هذا النحو

وتحاول السلطات تفسير حالات الاختفاء هذه بالتذرع بالمأساة الوطنيـة والـسياق              ٨-٥
وبهذه الطريقة، تصرّ الحكومة علـى عـدم اعترافهـا     . الطبيعي الناجم عن الإرهاب الإجرامي    

  ".أولئك الذين وقفوا بالمرصاد للحفاظ على البلد"  قدمتهم على أنهم نولية موظفيها الذيبمسؤ
وتلاحظ صاحبة البلاغ أنه وفقاً للنظام الداخلي للجنة، فليس من حـق أي دولـة                 ٩-٥

. طرف أن تطلب النظر في مقبولية بلاغ من البلاغات بصورة مستقلة عن أسسه الموضـوعية      
 استثنائية تدخل في إطار الاختصاصات الحصرية للجنة، حيث تقـدم           ويتعلق الأمر بصلاحية  

شروحاً أو ملاحظات إلى اللجنة تتصل بمدى مقبولية البلاغ وأسسه          "الدولة المعنية من جهتها     
ومن جهة أخرى، تؤكد صاحبة الـبلاغ، بالاسـتناد إلى رأي           ". الموضوعية في الوقت نفسه   

وجود ملاحظات على الأسس الموضوعية للبلاغ، فإنه      سابق كرسته اللجنة، أنه في حالة عدم        
  .يجب مراعاة ادعاءات المشتكي مراعاة كاملة

وتؤكد صاحبة البلاغ جميع الوقائع المعروضة في بلاغها، وتشير إلى أن الـدافع وراء          ١٠-٥
رفض الدولة الطرف الرد على ادعاءاتها ومعالجة هذا البلاغ بصورة منفردة يتمثل في تـورط               

__________ 

الملاحظـات الختاميـة للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان بـشأن الجزائـر،                 إلى    صاحبة البلاغ  تشير )٦(
 .٨الفقرة  ،CCPR/C/DZA/CO/3 ثيقةالو
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ومن ثم، فصاحبة البلاغ تـرى أن عـدم   .  الأمن في اختطاف واختفاء معمّر وغليسي أجهزة
إعطاء أي رد بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ يشكل، من جهة أخرى، موافقة ضمنية علـى   

  .مزاعم الدولة الطرف، وبالتالي، ينبغي للجنة أن تعتبر هذه الأسس صحيحة

  مداولات اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قوق الإنسان،  المعنية بح لجنة  القبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يتعين على              ١-٦

 من نظامها الداخلي، أن تبتّ في مقبولية الـبلاغ بموجـب البروتوكـول              ٩٣وفقاً للمادة   
  .الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول     ٥من المادة   ) أ(٢ويتعين على اللجنة أن تتأكد، بموجب الفقرة          ٢-٦
الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد الدراسة أمام هيئة أخرى من هيئـات التحقيـق                

وتلاحظ اللجنة أن اختفاء معمّر وغليسي أُبلغ إلى الفريق العامـل           . الدولي أو التسوية الدولية   
إلاّ أنها تذكّر بأن الإجراءات أو الآليات       .  المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري     التابع للأمم 

الخارجة عن نطاق المعاهدات، التي وضعتها لجنة حقوق الإنسان أو مجلس حقوق الإنـسان،              
والتي تتمثل ولايتها في دراسة حالة حقوق الإنسان في بلد أو إقليم أو دراسة الظواهر الواسعة          

تندرج عموماً ضمن إجراءات دولية للتحقيق       لانتهاكات حقوق الإنسان في العالم،      النطاق لا 
وبالتالي، . )٧( من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) أ(٢أو التسوية بالمفهوم الوارد في الفقرة 

ترى اللجنة أن نظر الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في قـضية                
  .يجعل البلاغ غير مقبول بمقتضى هذه المادة لا وغليسي معمّر
تستنفد سبل الانتـصاف     وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترى أن صاحبة البلاغ لم           ٣-٦

تحقيق والادعاء بالحق المدني بناءً على      التتوخ إمكانية عرض قضيتها على قاضي        المحلية إذ إنها لم   
وتلاحظ اللجنة الحجة التي قدمتـها صـاحبة      . الجزائية من قانون الإجراءات     ٧٣ و ٧٢المادتين  

البلاغ والتي تفيد برفع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ، عقب اختطـاف الـضحية،       
شكوى إلى المنطقة العسكرية الخامسة في قسنطينة؛ وانتقال أقارب الضحية فور اختطافـه إلى              

 ومختلف الثكنات الموجودة في المدينـة؛       مقر الشرطة المركزي وكذلك إلى مقرات فرق الدرك       
إذ كان قد جرى عرض ابنه علـى   لدى محكمة قسنطينة لمعرفة ماخطوات والد الضحية  واتخاذ  

وكيل الجمهورية، وتقديمه شكوى إلى النيابة العامة تتعلق باختفاء واختطاف ابنـه، وزيارتـه              
ن مصير ابنه؛ وتقديم صـاحبة      كذلك لثكنة إدارة البحث والتحقيق في المنصورة للاستفسار ع        

البلاغ نفسها شكوى إلى المدعي العام لقسنطينة تتعلق باختطاف واختفاء زوجها، وكذلك إلى             
مكتب الاستقبال الذي أنشئ على مستوى كل ولاية لتلقي شكاوى أسر المفقودين؛ وتوجهها             

__________ 

 .١-٧، الفقرة ١٩٩٦مارس / آذار٢٥، الآراء المعتمدة في ٥٤٠/١٩٩٣، البلاغ رقم سيليس لوريانو ضد بيرو )٧(
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علومات تتعلق باختفاء   أيضاً إلى قائد المنطقة العسكرية الخامسة في قسنطينة بغية الحصول على م           
زوجها؛ وتوجيهها فضلاً عن ذلك لرسالة مسجلة إلى وزير العدل لتؤكد شكواها من جديـد               

أيـضاً  واتخاذهـا   بعدم متابعة شكاواها السابقة التي قدمتها للنيابة العامة في قـسنطينة؛            وتبلغه  
اللجنة فضلاً وتلاحظ . لدى الدرك الوطني لإصدار محضر إثبات رسمي لاختفاء زوجها      خطوات  

 من قانون الإجراءات الجزائية تـنص علـى أن          ٦٣عن ذلك أن صاحبة البلاغ ترى أن المادة         
يقوم ضباط الشرطة القضائية بالتحقيقات الابتدائية للجريمة بمجرد علمهم بوقوعها إمـا بنـاء     "

تـها  وتلاحظ اللجنة الحجة الـتي قدم ". على تعليمات وكيل الجمهورية وإما من تلقاء أنفسهم   
قات اللازمة  صاحبة البلاغ ومؤداها أن السلطات المختصة هي التي يتعين عليها أن تبادر بالتحقي            

وتلاحظ أيضاً أن صـاحبة     . يحدث لم كالتي ادعتها صاحبة البلاغ، وهو ما     في الوقائع الخطيرة    
 تعاقب كل من يقـدم شـكوى في إطـار           ٠١-٠٦  من الأمر رقم   ٤٦البلاغ ترى أن المادة     

  . من هذا الأمر٤٥ المشار إليها في المادة الأعمال
وتذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف ملزمة ليس فقط بـإجراء تحقيقـات شـاملة في                 ٤-٦

سيما عندما يتعلق الأمـر      لاالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي أُبلغت بها سلطاتها، و        
بالملاحقة الجنائية لكل من يشتبه     باختفاء قسري وانتهاك الحق في الحياة، ولكنها ملزمة أيضاً          

والحال أن أسرة الضحية أخطـرت      . في أنه مسؤول عن تلك الانتهاكات ومحاكمته ومعاقبته       
أن جميع هذه الخطـوات بـاءت        لاالسلطات المختصة عدة مرات باختفاء معمّر وغليسي إ       

 سـبيل   تقدم الدولة الطرف معلومات تسمح بالاستنتاج أن       لموعلاوة على ذلك،    . بالفشل
 الصادر  ٠١-٠٦انتصاف فعالاً ومتاحاً قائم بالفعل في الوقت الذي يستمر فيه العمل بالأمر             

 رغم توصيات اللجنة التي طلبت فيها جعل أحكام هذا الأمـر            ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧ في
وتذكر اللجنة مجدداً بآرائها السابقة التي ذهبت فيهـا إلى أن           . )٨(منسجمة مع أحكام العهد   

يمكن أن يكون    لاء بالحق المدني بشأن جرائم خطيرة مثل تلك المزعومة في هذه الحالة             الادعا
وعلاوة . )٩(بديلاً عن الإجراءات القضائية التي كان يجب أن يتخذها وكيل الجمهورية نفسه           

 من الأمر المذكور، ونظراً لعـدم       ٤٦ و ٤٥على ذلك، فنظراً للطابع غير الدقيق لنص المادتين         
لة الطرف معلومات مقنعة بشأن تفسير نص المادتين وتطبيقه عملياً، فإن المخاوف            تقديم الدو 

التي أعربت عنها صاحبة البلاغ من حيث العواقب المترتبة عن تقديم شكوى هـي مخـاوف             
 مـن البروتوكـول الاختيـاري       ٥من المادة   ) ب(٢وتخلص اللجنة إلى أن الفقرة      . معقولة

  .)١٠(بلاغتشكل عائقاً أمام مقبولية ال لا
__________ 

 كانون  ١٢،  CCPR/C/DZA/CO/3الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن الجزائر، الوثيقة           )٨(
 .١٣ و٨ و٧، الفقرات ٢٠٠٧ديسمبر /الأول

 ٣-٨الفقـرة    ،٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٦الآراء المعتمدة في    ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧، البلاغ رقم    عزيزة ضد الجزائر  بن )٩(
 .المشار إليها أعلاه

 ،٢٠١١أكتـوبر  / تـشرين الأول ٣١الآراء المعتمدة في ،  ١٧٨١/٢٠٠٨، البلاغ رقم     ضد الجزائر  جبروني )١٠(
 .٤-٧ و٣-٧الفقرتان 
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فيه الكفاية من حيـث إن هـذه       اوترى اللجنة أن صاحبة البلاغ عللت ادعاءاتها بم         ٥-٦
،  ١٠، والمـادة    ٩، والمـادة    ٧، والمادة   ٦ من المادة    ١الادعاءات تثير مسائل تتعلق بالفقرة      

 من العهد، ومن ثم تنتقل اللجنة إلى النظـر في الأسـس             ٢ من المادة    ٣، والفقرة   ١٦والمادة  
  .وضوعية للبلاغالم

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ آخذة في الحسبان جميع المعلومات        ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١التي قدمها الطرفان، وفقاً للفقرة 
الدولة الطـرف   سبق للجنة أن أكدت لدى النظر في بلاغات سابقة قدمت            ماوك  ٢-٧

بشأنها ملاحظات مشتركة وعامة بشأن الادعاءات التي أثارها أصحاب تلك البلاغات، فإن            
الملاحظ هو أن الدولة الطرف اكتفت بالتأكيد على أن البلاغات الـتي تـدعي مـسؤولية                
موظفين عموميين أو خاضعين في عملهم للسلطات العامة عن حالات الاختفاء القسري التي             

، يجب أن تُعالج في إطار      ١٩٩٨ إلى عام    ١٩٩٣لفترة موضع النظر، أي من عام       حدثت في ا  
يجب إعادة وضع الأحداث المزعومة في السياق الداخلي الاجتماعي الـسياسي            ماشامل، ك 

أن تذكر بملاحظاتهـا  وتود اللجنة . اجه فيها الإرهابوالأمني لفترة كان على الحكومة أن تو     
 وبآرائها السابقة الـتي  )١١(٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني١ أبدتها في    الختامية بشأن الجزائر التي   

يجوز للدولة الطرف أن تحتج بأحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنيـة            لاذهبت فيها إلى أنه     
ويبدو . ضد أشخاص يحتجون بأحكام العهد أو قدموا بلاغات إلى اللجنة أو يعتزمون تقديمها            

ون التعديلات التي أوصت بها اللجنة يعزز الإفـلات مـن            بد ٠١-٠٦للجنة أن الأمر رقم     
  .)١٢(يمكن له، بصيغته الحالية، أن يتوافق مع أحكام العهد لاالعقاب، ومن ثم 

ترد على ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن الأسـس         وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم       ٣-٧
 مـن البروتوكـول     ٤من المـادة     ٢ التي أفادت فيها بأن الفقرة       )١٣(الموضوعية وتذكّر بآرائها  

الاختياري تشير ضمنياً إلى أنه يجب على الدولة الطرف أن تحقق بحسن نية في جميع الادعاءات                
الواردة بشأن انتهاكها وانتهاك ممثليها أحكام العهد وأن تحيل المعلومات التي تكون في حيازتهـا   

بد من إيـلاء      بهذا الخصوص، فلا   ونظراً إلى عدم تقديم الدولة الطرف أي توضيح       . إلى اللجنة 
  .فيه الكفاية ادعاءات صاحبة البلاغ الاهتمام الواجب شريطة أن تكون معللة بما

 / أيلـول  ٢٧وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ ترى أن زوجها اختفى منذ توقيفه في               ٤-٧
  وأن السلطات نفت على الدوام أن يكون محتجزاً لديها رغم القـبض عليـه              ١٩٩٤سبتمبر  

محضر إثبات للاختفاء   "بحضور شهود وأن هذه السلطات نفسها قد اعترفت باختفائه بإصدارها           
__________ 

)١١( CCPR/C/DZA/CO/3 ٧، الفقرة)أ(. 

 .٢-٨ أعلاه، الفقرة ١٠الحاشية ،  ضد الجزائرجبروني في جملة أمور، انظر، )١٢(

 .٣-٨، الفقرة المرجع نفسه )١٣(
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العثور احتمالات وتلاحظ أن صاحبة البلاغ ترى أن      ". في إطار الظروف المحيطة بالمأساة الوطنية     
رق على معمّر وغليسي حياً يرزق تتضاءل يوماً بعد يوم، وأن طول غيابه مدعاة للاعتقاد بأنه فا       

؛ وأن احتجازه في مكان سري ينطوي إلى حد كبير جداً على            الاحتجازالحياة أثناء وجوده في     
، يخـضعون  لاخطر انتهاك حقه في الحياة، لأن السجين يجد نفسه تحت رحمة سجانيه الـذين               

وتلاحظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف        . ي شكل من أشكال المراقبة    لأبحكم طبيعة الظروف،    
وتخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف أخلّت بواجبها في         . لدحض هذا الادعاء  تقدم أي حجة     لم

  . من العهد٦حماية حق معمّر وغليسي في الحياة، وفي ذلك انتهاك للمادة 
وتدرك اللجنة درجة المعاناة الناجمة عن الاعتقال دون التواصل مع العالم الخـارجي               ٥-٧

، حيث أوصت الـدول     ٧ بشأن المادة    ٢٠م رقم   ر بتعليقها العا  وتذكّ. طوال مدة غير محددة   
وتلاحظ في هذا الـصدد أن      . الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاعتقال في أماكن سرية        

يزال مجهولاً إلى يومنا     لا وأن مصيره    ١٩٩٤سبتمبر  / أيلول ٢٧معمّر وغليسي قد اعتقل في      
بهذا الخصوص، فإن اللجنة تـرى أن       ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف توضيحاً وجيهاً        . هذا

  .)١٤( من العهد في حق معمّر وغليسي٧هذا الاختفاء يشكل انتهاكاً للمادة 
سببه اختفاء معمّر وغليسي من معاناة لصاحبة الـبلاغ          اوتحيط اللجنة علماً أيضاً بم      ٦-٧

روءة منفردة  مق٧وتعتبر أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاكٍ للمادة           . وابنتيها
  .)١٥( من العهد في حقهن٢ من المادة ٣ومقترنة مع الفقرة 

، يتبين من مزاعم صـاحبة الـبلاغ أن معمـر           ٩يتعلق بادعاء انتهاك المادة      ماوفي  ٧-٧
يبلَّغ في أي وقت     لم أوقف دون أمر قضائي ودون إطلاعه على أسباب اعتقاله؛ وأنه            وغليسي

يقدَّم البتة أمام قاض أو سلطة قضائية للطعن         لمة إليه؛ وأنه    من الأوقات بالتهم الجنائية الموجه    
ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف توضيحات      . في مشروعية اعتقاله الذي يمتد لفترة غير محددة       

 من العهد قد انتهكت في حـق معمّـر          ٩وجيهة بهذا الخصوص، تخلص اللجنة إلى أن المادة         
  .)١٦(وغليسي

، تؤكـد اللجنـة   ١٠ من المادة ١صاحبة البلاغ بموجب الفقرة يتعلق بادعاء   ماوفي  ٨-٧
هو  مايتعرضوا لأي حرمان أو إكراه عدا        لامجدداً أن الأشخاص المحرومين من الحرية يجب أ       

ونظراً لاعتقال  . ملازم للحرمان من الحرية، وأنه يجب أن يعاملوا بإنسانية واحترام لكرامتهم          

__________ 

 .٥-٨، الفقرة المرجع نفسه )١٤(

 ،٢٠١١ أكتـوبر / تشرين الأول  ٣١الآراء المعتمدة في    ،  ١٨١١/٢٠٠٨، البلاغ رقم     ضد الجزائر  شيهوب )١٥(
 .المشار إليها أعلاه ٦-٨الفقرة 

 ،٢٠١١أكتـوبر  / تـشرين الأول ٣١الآراء المعتمدة في ،  ١٧٨١/٢٠٠٨غ رقم   ، البلا  ضد الجزائر  جبروني )١٦(
 .٧-٨ أعلاه، الفقرة ١٠الحاشية 
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لى عدم تقديم الدولة الطرف معلومات بهذا الخصوص، الضحية في مكان سري ونظراً كذلك إ
  .)١٧( من العهد قد انتهكت١٠ من المادة ١تستنتج اللجنة أن الفقرة 

، فإن اللجنة تكرر آراءها الثابتة ومؤداهـا أن         ١٦عن التظلم المتعلق بانتهاك المادة       أما  ٩-٧
 رفـضاً للاعتـراف     عمداً من حماية القانون لفترة مطولة يمكن أن يـشكل          حرمان شخص ما  

بشخصيته القانونية إذا كان هذا الشخص في قبضة سلطات الدولة عند ظهوره للمرة الأخيرة،              
في ذلـك المحـاكم،      وإذا كانت جهود أقاربه الرامية إلى الوصول إلى سبل انتصاف فعالة، بما           

لبحـث،  وفي القضية قيـد ا    . )١٨() من العهد  ٢ من المادة    ٣الفقرة  (تعترضها بانتظام معوقات    
تقدم توضيحات وجيهة بشأن الادعاءات الـتي سـاقتها          تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم     

وتستنتج اللجنة مـع    . آل إليه مصير زوجها    تعرف شيئاً عما   صاحبة البلاغ والتي تؤكد أنها لا     
 عاماً حرمه من حماية القانون وحرمه       ١٧يزيد من    ذلك أن اختفاء معمّر وغليسي قسراً منذ ما       

  . من العهد١٦ حقه في الاعتراف بشخصيته القانونية، وفي ذلك انتهاك للمادة من
 من العهد التي تلزم الدول الأطراف بأن        ٢ من المادة    ٣وتحتج صاحبة البلاغ بالفقرة       ١٠-٧

تضمن سبيل انتصاف فعالاً لجميع الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم المكفولـة بموجـب             
 اضطلاع الدول الأطراف بإنشاء آليات قـضائية وإداريـة          وتعلق اللجنة أهمية على   . العهد

) ٨٠(٣١وتذكر بتعليقها العـام رقـم       . مناسبة لمعالجة الدعاوى المتصلة بانتهاكات الحقوق     
الذي يشير على وجه الخصوص إلى أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة    

وفي الحالة الراهنة، أخطـرت أسـرة       . قد يفضي، في حد ذاته، إلى انتهاك قائم بذاته للعهد         
أن جميع الخطـوات الـتي       لاالضحية السلطات المختصة عدة مرات باختفاء معمّر وغليسي إ        

تجر أي تحقيق شامل ودقيـق في        لمقامت بها أسرة الضحية باءت بالفشل وأن الدولة الطرف          
ونية للجوء إلى هيئة وعلاوة على ذلك، فإن الاستحالة القان. قضية اختفاء زوج صاحبة البلاغ

تزال  لا المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية        ٠١-٠٦قضائية بعد صدور الأمر رقم      
تحرم معمّر وغليسي وكذلك صاحبة البلاغ وابنتيها من أي إمكانية للوصول إلى انتـصاف              

ة لكشف  فعال، وذلك لأن هذا الأمر يمنع، تحت طائلة عقوبة السجن، من اللجوء إلى العدال             
وتستنج اللجنة من ذلك أن     . ملابسات الجرائم الأكثر خطورة مثل حالات الاختفاء القسري       

، مقروءة بالاقتران مع    ٢ من المادة    ٣الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للفقرة         
مّر  من العهد في حق مع     ١٦، والمادة   ١٠؛ والمادة   ٩؛ والمادة   ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ١الفقرة  

 من العهـد في حـق       ٧، مقروءة بالاقتران مع المادة      ٢ من المادة    ٣وغليسي وانتهاك الفقرة    
  .)١٩(صاحبة البلاغ وابنتيها

__________ 

 .٨-٨، الفقرة المرجع نفسه )١٧(

 .٩-٨، الفقرة المرجع نفسه )١٨(

 .١٠-٨، الفقرة المرجع نفسه )١٩(
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 من البروتوكول   ٥ من المادة    ٤وتلاحظ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بالفقرة          -٨
 أن الوقائع المعروضة عليها الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

؛ ٩؛ والمادة   ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ١تكشف عن انتهاكات من جانب الدولة الطرف للفقرة         
 ١ مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ٢ من المادة    ٣؛ والفقرة   ١٦؛ والمادة   ١٠ من المادة    ١والفقرة  

 من العهد في حـق      ١٦المادة  ؛ و ١٠ من المادة    ١؛ والفقرة   ٩؛ والمادة   ٧؛ والمادة   ٦من المادة   
هد في حق    من الع  ٢ من المادة    ٣ مقروءة منفردة ومقترنة مع الفقرة       ٧معمّر وغليسي، والمادة    
  .صاحبة البلاغ وابنتيها

 من العهد، يتعين على الدولة الطرف أن تكفل لصاحبة          ٢ من المادة    ٣ووفقاً للفقرة     -٩
 إجراء تحقيق شامل ودقيـق      ‘١ ‘:يلي امالبلاغ سبيل انتصاف فعالاً، يشمل على الخصوص        

 تزويد صاحبة البلاغ وابنتيها بمعلومات مفصلة عـن نتـائج           ‘٢‘في اختفاء معمّر وغليسي؛     
 إعادة جثة معمّر ‘٤‘يزال محتجزاً في مكان سري؛  لا الإفراج عنه فوراً إذا كان      ‘٣‘تحقيقها؛  

 ـ    ‘٥‘وغليسي إلى أسرته في حالة وفاته؛        ن الانتـهاكات المرتكبـة      ملاحقة المـسؤولين ع
 تقديم تعويض مناسب إلى صاحبة البلاغ وابنتيها عن الانتهاكات        ‘٦‘ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛   

وبغض النظر عن الأمـر  .  الحياةالتي تعرضن لها وكذلك إلى معمّر وغليسي إن كان على قيد      
لحـق في   ، يتعين على الدولة الطرف أيضاً أن تحرص على عدم إعاقة ممارسة ا            ٠١-٠٦رقم  

انتصاف فعال بالنسبة لضحايا الجرائم من قبيل التعذيب والإعدام خـارج إطـار القـانون               
والدولة الطرف ملزمة علاوة على ذلك باتخاذ التـدابير اللازمـة لمنـع             . والاختفاء القسري 

  .)٢٠(حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل
وكول الاختياري، باختصاص   أن الدولة الطرف اعترفت، بانضمامها إلى البروت       اوبم  -١٠

 من العهد،   ٢إذا كان هناك انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت، بموجب المادة            مااللجنة في تحديد    
بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والمشمولين بولايتها الحقوق المعترف بهـا في              

ثبوت وقوع انتهاك، فـإن  العهد وبأن تضمن لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابل للتنفيذ في حالة           
اتخذتـه   مااللجنة تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون مائة وثمانين يوماً، معلومات ع             

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعميم هذه        ماك. من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ      
  .الآراء ونشرها على نطاق واسع

. نسية، علماً بأن النص الفرنـسي هـو الـنص الأصـلي           اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفر   [
 .]وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامـة     

__________ 

 .١٠، الفقرة المرجع نفسه )٢٠(
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  تذييل  

  للسيد فابيان سالفيولي) موافق(رأي فردي     
  الجزائـر  وغليسي ضـد  أتَّفِق كليةً مع قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية             -١
، الذي يؤكد وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان راح ضـحيتها          )١٩٠٥/٢٠٠٩البلاغ رقم   (

، بسبب  )ابنتاهما(، ومريم وغليسي وخولة وغليسي      )زوجته(معمّر وغليسي، وفريدة كيراني     
  .اختفاء هذا الشخص قسراً

تج أيضاً أن   لكنني أعتبر، للأسباب التي سأسوقها أدناه، أنه كان على اللجنة أن تستن             -٢
 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق       ٢ من المادة    ٢الدولة الطرف مسؤولة عن انتهاك الفقرة       

وأرى أيضاً أنه كان على اللجنة أن تشير إلى أنه يجـب علـى الدولـة                . المدنية والسياسية 
 لكي تكفل عدم تكـرار هـذه        ٠٦/٠١الجزائرية، في نظر اللجنة، تعديل أحكام الأمر رقم         

  .ل مرة أخرىالأعما
فتئتُ أؤكد، منذ انضمامي لعضوية اللجنة، أن اللجنة قد قيّدت بنفسها، علـى          ماو  -٣

. نحو غير مفهوم، قدرتها على تبيّن انتهاك أحكام العهد في حال عدم وجود تظلم قانوني محدد         
ففي كل مرة تكشف فيها الوقائع التي يعرضها الأطراف بوضوح أن انتهاكاً قد وقع، يمكن               

 أن تنظر في الإطار القـانوني       - بمقتضى مبدأ المحكمة تعرف القانون       -جنة بل يجب عليها     لل
والأسس القانونية لهذا الموقف وتعليل سبب عدم اقتضاء ذلك أن الدول سوف تترك             . للقضية

 وراونزا ضد سري لانكا   دون دفاع معروضة في الرأي المخالف جزئياً الذي أبديته في قضية            
  .)٢١(، وأحيل إلى الاعتبارات الواردة في هذا الرأي)٥ إلى ٣الفقرات من (
، أشار كلا الطرفين بـشكل مـستفيض إلى أحكـام الأمـر             وغليسيوفي قضية     -٤

 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية؛ ومن ثم فإن صاحبة البلاغ تـرى        ٠٦/٠١ رقم
 من آراء   ٦-٥ و ١٠-٣ و ٧-٣ت  انظر الفقرا (تتفق مع العهد     لاأن بعض أحكام هذا الأمر      

  . من العهد٢ من المادة ٣بالاستناد بشكل واضح إلى الفقرة ) اللجنة
 المتعلق بتنفيـذ ميثـاق      ٠٦/٠١وأشارت الدولة الطرف من جانبها إلى الأمر رقم           -٥

وهي تعتقد أن هذا الأمـر      . السلم والمصالحة الوطنية، غير أنها توصلت إلى استنتاج معاكس        
 من ٨-٤ و٦-٤قرتان انظر على وجه التحديد الف( مع القانون الدولي المعمول به يتوافق تماماً
  ).آراء اللجنة

__________ 

 ؛٢٠٠٩مـارس   / آذار ١٧ دة في الآراء المعتم  ،١٤٠٦/٢٠٠٥، البلاغ رقم     وراونزا ضد سري لانكا    قضية )١(
 . للسيد فابيان سالفيوليرأي مخالف جزئياً
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ومن ثم، فقد أكد الطرفان بشكل كاف وجهات نظرهما المتباينـة بـشأن امتثـال                 -٦
وتقع على عاتق اللجنة مسؤولية معالجة هذه المسألة .  للعهد٠٦/٠١عدم امتثال الأمر رقم    أو

ق القانون ودون أن تقبل بالضرورة الحجج القانونية التي ساقها الطرفان، والتي            من خلال تطبي  
  .يمكن للجنة أن تتبناها، كلياً أو جزئياً، أو ترفضها وفقاً لتحليلها القانوني الخاص

وقد شرحت في آراء فردية سابقة تناولت حالات مماثلة تتعلق بالجزائر الأسباب التي               -٧
إلى بالاستناد   مع العهد    ٠٦/٠١مسألة عدم توافق الأمر رقم      أن تعالج   ينبغي للجنة بمقتضاها    

، وبيّنت الأسباب التي تجعل تطبيق هذا الأمر على الـضحايا يـشكل             ٢ من المادة    ٢الفقرة  
  .)٢٢(انتهاكاً لهذا الحكم من العهد في هذه القضية بالذات

 تتمتع اللجنة بجميع    وتعد طريقة التفكير هذه هامة بالنسبة إلى قضية وغليسي حيث           -٨
فقـد  : الصلاحيات المطلوبة لبحث الإطار القانوني الذي تندرج فيه الوقائع المعروضة عليها          

 الذي يمنع اللجـوء  ٠٦/٠١ الأمر رقم ٢٠٠٦فبراير  /  شباط ٢٧الدولة الطرف في    أصدرت  
فـل  يك ماإلى العدالة لتسليط الضوء على الجرائم الأكثر خطورة كالاختفاء القسري، وهو            

  .إفلات المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من العقاب
وقد وضعت الدولة الطرف، باعتمادها هذا النص التشريعي، قاعدة مخالفة للالتـزام              -٩

يشكل انتهاكاً في حد ذاته، كان       ما من العهد، وهو     ٢ من المادة    ٢المنصوص عليه في الفقرة     
وقـد وقعـت    .  قرارها علاوة على الانتهاكات التي أثبتتها      من المفروض أن تبيّنه اللجنة في     

 لهذا الحكـم  - في جملة أمور أخرى      -صاحبة البلاغ وابنتاها والسيد وغليسي نفسه ضحايا        
 في هذه القضية لـيس      ٢ من المادة    ٢التشريعي؛ ومن ثم، فإن استنتاج وجود انتهاك للفقرة         

، يجب ألا ننسى أن الانتهاكات الناشئة عن المسؤولية         وأخيراً . بلاغياً استنتاجاً مجرداً أو خطاباً   
الدولية للدولة يكون لها تأثير مباشر على الجبر الذي ينبغي للجنة أن تطلبه عنـدما تـصدر                 

  .قرارها في كل بلاغ
يتعلق بمسألة الجبر الواجب تقديمه في مثل هذه القضايا، فقد أحرزت اللجنـة              ماوفي  -١٠

وهكـذا، في   : يتعلق بواجب ضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة       مامؤخراً بعض التقدم في   
الدولـة الطـرف   "قضيتي بنعزيزة وعوابدية، تشير قرارات اللجنة فقط، في بيان عام، إلى أن            
، دون تحديـد    )٢٣("ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلـة في المـستقبل           

في الآونة الأخيرة، أشارت اللجنة في قضية جبروني و. )٢٤(الوسائل اللازمة لتحقيق هذا الغرض
__________ 

؛ ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين الأول  ٣١الآراء المعتمدة في    ،  ١٨١١/٢٠٠٨، البلاغ رقم     ضد الجزائر  شيهوب )٢(
 .١٠ إلى ٥سالفيولي، الفقرات من الرأي المخالف جزئياً للسيد فابيان 

 ؛١١، الفقـرة    ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٦الآراء المعتمدة في    ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧، البلاغ رقم     ضد الجزائر  بنعزيزة )٣(
 .٩الفقرة ، ٢٠١١مارس / آذار٢٢الآراء المعتمدة في ، ١٧٨٠/٢٠٠٨، البلاغ رقم ضد الجزائرعوابدية 

عوابديـة  : أشرت إلى بعض الصعوبات التي يمثلها هذا الأمر في بعض الآراء الفردية، انظر في هذا الموضوع                )٤(
 .١١ و١٠الفقرتان . سالفيولي أعلاه، الرأي المخالف جزئياً للسيد فابيان ٣ية الحاش، ضد الجزائر
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، فإنه يتعين على الدولة المعنية أيضاً أن تحـرص          ٠١-٠٦بغض النظر عن الأمر رقم      "إلى أنه   
على عدم إعاقة ممارسة الحق في انتصاف فعال بالنسبة لضحايا الجرائم من قبيـل التعـذيب                

الدولة الطرف ملزمة علاوة على ذلـك       و. والإعدام خارج إطار القانون والاختفاء القسري     
وأخيراً، فقد أصـدرت    . )٢٥("باتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل        

  .)٢٦(اللجنة حكمها بعبارات تشبه إلى حد بعيد تلك الواردة في قضية شيهوب
 الفـرديين   أشرت في الرأيين   ماوك. شك فيه، فقد أُحرز تقدم في هذا الشأن        لا اومم  -١١

، فإن الفقرات   )قضيتا جبروني وشيهوب  (يتعلق بالقرارين المذكورين     مااللذين أدليت بهما في   
تـزال   لاالمذكورة تمثل نموذجاً لنهج متكامل للجبر؛ ومع ذلك، يجب تنفيذ خطوة أبعـد إذ         

أن رار؛ ويتعين على اللجنة تحديـداً       يتعلق بضمان عدم التك    ماهناك بعض أوجه الغموض في    
علن بحزم معارضتها لاستمرار وجود نص تشريعي يتعارض في حد ذاته مع العهـد لكونـه        تُ
وفي هـذه   . )٢٧(يفي بالمعايير الدولية السائدة حالياً في مجال جبر انتهاكات حقوق الإنسان           لا

: ، تستخدم اللجنة الصياغة نفسها على النحو  التالي        وغليسي ضد الجزائر  القضية، أي قضية    
، يتعين على الدولة الطرف أيضاً أن تحرص علـى          ٠١-٠٦ظر عن الأمر رقم     بغض الن "... 

عدم إعاقة ممارسة الحق في انتصاف فعال بالنسبة لضحايا الجرائم من قبيل التعذيب والإعدام              
والدولة الطرف ملزمة علاوة على ذلـك باتخـاذ         . خارج إطار القانون والاختفاء القسري    

  ).٩الفقرة ..." ( ثلة في المستقبلهاكات مماالتدابير اللازمة لمنع حدوث انت
يتعلق بالجبر   مابد أن تتميز طرق تفكير اللجنة وقراراتها بالمزيد من الاتساق؛ وفي           لاو  -١٢

الواجب في قضايا مثل القضية التي بين أيدينا، فإنه يتعين عليها أن تصدر حكمها بوضـوح                
 الدولـة الطـرف تعـديل الأمـر         في الحالة الراهنة من حيث أنه يجب على        -ودون لبس   

، وإلغاء المواد التي تتعارض في جوهرها مع العهد، لضمان ألاّ تتكرر بالفعـل              ٠٦/٠١ رقم
  .بعض الوقائع التي جرى بحثها في هذا البلاغ

وسيصدر . حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي          [
.]نية والعربية كجزء من تقرير اللجنـة الـسنوي إلى الجمعيـة العامـة    لاحقاً بالروسية والصي 

__________ 

، ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين الأول  ٣١الآراء المعتمدة في    ،  ١٧٨١/٢٠٠٨، البلاغ رقم     ضد الجزائر  جبروني )٥(
 .١٠الفقرة 

 . أعلاه٢ الحاشية ، ضد الجزائرشيهوب )٦(

 ١١سالفيولي، الفقـرات مـن       جزئياً للسيد فابيان     الرأي المخالف  . أعلاه ٥ الحاشية   ، ضد الجزائر  جبروني )٧(
سالفيولي، الفقـرات   أعلاه؛ الرأي المخالف جزئياً للسيد فابيان    ٢ الحاشية   ، ضد الجزائر  شيهوب، و ١٦ إلى

 .١٦ إلى ١١من 
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  تذييل  

  للسيد فابيان سالفيولي) موافق(رأي فردي     
 وغليسي ضـد الجزائـر    أتَّفِق كليةً مع قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية             -١
 ضـحيتها   ، الذي يؤكد وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان راح       )١٩٠٥/٢٠٠٩البلاغ رقم   (

، بسبب  )ابنتاهما(، ومريم وغليسي وخولة وغليسي      )زوجته(معمّر وغليسي، وفريدة كيراني     
  .اختفاء هذا الشخص قسراً

لكنني أعتبر، للأسباب التي سأسوقها أدناه، أنه كان على اللجنة أن تستنتج أيضاً أن                -٢
دولي الخاص بـالحقوق     من العهد ال   ٢ من المادة    ٢الدولة الطرف مسؤولة عن انتهاك الفقرة       

وأرى أيضاً أنه كان على اللجنة أن تشير إلى أنه يجـب علـى الدولـة                . المدنية والسياسية 
 لكي تكفل عدم تكـرار هـذه        ٠٦/٠١الجزائرية، في نظر اللجنة، تعديل أحكام الأمر رقم         

  .الأعمال مرة أخرى
دت بنفسها، علـى  فتئتُ أؤكد، منذ انضمامي لعضوية اللجنة، أن اللجنة قد قيّ        ماو  -٣

. نحو غير مفهوم، قدرتها على تبيّن انتهاك أحكام العهد في حال عدم وجود تظلم قانوني محدد         
ففي كل مرة تكشف فيها الوقائع التي يعرضها الأطراف بوضوح أن انتهاكاً قد وقع، يمكن               

قـانوني   أن تنظر في الإطار ال     - بمقتضى مبدأ المحكمة تعرف القانون       -للجنة بل يجب عليها     
والأسس القانونية لهذا الموقف وتعليل سبب عدم اقتضاء ذلك أن الدول سوف تترك             . للقضية

 وراونزا ضد سري لانكا   دون دفاع معروضة في الرأي المخالف جزئياً الذي أبديته في قضية            
  .)٢٨(، وأحيل إلى الاعتبارات الواردة في هذا الرأي)٥ إلى ٣الفقرات من (
 أشار كلا الطرفين بـشكل مـستفيض إلى أحكـام الأمـر             ،وغليسيوفي قضية     -٤

 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية؛ ومن ثم فإن صاحبة البلاغ تـرى        ٠٦/٠١ رقم
 من آراء   ٦-٥ و ١٠-٣ و ٧-٣انظر الفقرات   (تتفق مع العهد     لاأن بعض أحكام هذا الأمر      

  . من العهد٢ة  من الماد٣بالاستناد بشكل واضح إلى الفقرة ) اللجنة
 المتعلق بتنفيـذ ميثـاق      ٠٦/٠١وأشارت الدولة الطرف من جانبها إلى الأمر رقم           -٥

وهي تعتقد أن هذا الأمـر      . السلم والمصالحة الوطنية، غير أنها توصلت إلى استنتاج معاكس        
 من ٨-٤ و٦-٤قرتان انظر على وجه التحديد الف(يتوافق تماماً مع القانون الدولي المعمول به 

  ).آراء اللجنة

__________ 

 ؛٢٠٠٩مـارس   / آذار ١٧ الآراء المعتمدة في   ،١٤٠٦/٢٠٠٥، البلاغ رقم     وراونزا ضد سري لانكا    قضية )٨(
 . للسيد فابيان سالفيولياًرأي مخالف جزئي
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ومن ثم، فقد أكد الطرفان بشكل كاف وجهات نظرهما المتباينـة بـشأن امتثـال                 -٦
وتقع على عاتق اللجنة مسؤولية معالجة هذه المسألة .  للعهد٠٦/٠١عدم امتثال الأمر رقم    أو

من خلال تطبيق القانون ودون أن تقبل بالضرورة الحجج القانونية التي ساقها الطرفان، والتي              
  .يمكن للجنة أن تتبناها، كلياً أو جزئياً، أو ترفضها وفقاً لتحليلها القانوني الخاص

وقد شرحت في آراء فردية سابقة تناولت حالات مماثلة تتعلق بالجزائر الأسباب التي               -٧
إلى بالاستناد   مع العهد    ٠٦/٠١مسألة عدم توافق الأمر رقم      ينبغي للجنة بمقتضاها أن تعالج      

، وبيّنت الأسباب التي تجعل تطبيق هذا الأمر على الـضحايا يـشكل             ٢ن المادة    م ٢الفقرة  
  .)٢٩(انتهاكاً لهذا الحكم من العهد في هذه القضية بالذات

وتعد طريقة التفكير هذه هامة بالنسبة إلى قضية وغليسي حيث تتمتع اللجنة بجميع               -٨
فقـد  :  الوقائع المعروضة عليها   الصلاحيات المطلوبة لبحث الإطار القانوني الذي تندرج فيه       

 الذي يمنع اللجـوء  ٠٦/٠١ الأمر رقم ٢٠٠٦فبراير  /  شباط ٢٧الدولة الطرف في    أصدرت  
يكفـل   ماإلى العدالة لتسليط الضوء على الجرائم الأكثر خطورة كالاختفاء القسري، وهو            

  .إفلات المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من العقاب
ضعت الدولة الطرف، باعتمادها هذا النص التشريعي، قاعدة مخالفة للالتـزام           وقد و   -٩

يشكل انتهاكاً في حد ذاته، كان       ما من العهد، وهو     ٢ من المادة    ٢المنصوص عليه في الفقرة     
وقـد وقعـت    . من المفروض أن تبيّنه اللجنة في قرارها علاوة على الانتهاكات التي أثبتتها           

 لهذا الحكـم  - في جملة أمور أخرى      - والسيد وغليسي نفسه ضحايا      صاحبة البلاغ وابنتاها  
 في هذه القضية لـيس      ٢ من المادة    ٢التشريعي؛ ومن ثم، فإن استنتاج وجود انتهاك للفقرة         

وأخيراً، يجب ألا ننسى أن الانتهاكات الناشئة عن المسؤولية          . بلاغياً استنتاجاً مجرداً أو خطاباً   
 تأثير مباشر على الجبر الذي ينبغي للجنة أن تطلبه عنـدما تـصدر              الدولية للدولة يكون لها   

  .قرارها في كل بلاغ
يتعلق بمسألة الجبر الواجب تقديمه في مثل هذه القضايا، فقد أحرزت اللجنـة              ماوفي  -١٠

وهكـذا، في   : يتعلق بواجب ضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة       مامؤخراً بعض التقدم في   
الدولـة الطـرف   "ة، تشير قرارات اللجنة فقط، في بيان عام، إلى أن          قضيتي بنعزيزة وعوابدي  

، دون تحديـد    )٣٠("ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلـة في المـستقبل           
وفي الآونة الأخيرة، أشارت اللجنة في قضية جبروني . )٣١(الوسائل اللازمة لتحقيق هذا الغرض

__________ 

؛ ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين الأول  ٣١الآراء المعتمدة في    ،  ١٨١١/٢٠٠٨، البلاغ رقم     ضد الجزائر  شيهوب )٩(
 .١٠ إلى ٥سالفيولي، الفقرات من الرأي المخالف جزئياً للسيد فابيان 

 ؛١١، الفقـرة    ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٦الآراء المعتمدة في    ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧، البلاغ رقم     ضد الجزائر  بنعزيزة )١٠(
 .٩الفقرة ، ٢٠١١مارس / آذار٢٢الآراء المعتمدة في ، ١٧٨٠/٢٠٠٨، البلاغ رقم ضد الجزائرعوابدية 

: أشرت إلى بعض الصعوبات التي يمثلها هذا الأمر في بعض الآراء الفرديـة، انظـر في هـذا الموضـوع                    )١١(
 .١١ و١٠الفقرتان . سالفيوليفابيان  أعلاه، الرأي المخالف جزئياً للسيد ٣الحاشية ، ضد الجزائر عوابدية
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، فإنه يتعين على الدولة المعنية أيضاً أن تحـرص          ٠١-٠٦ رقم   بغض النظر عن الأمر   "إلى أنه   
على عدم إعاقة ممارسة الحق في انتصاف فعال بالنسبة لضحايا الجرائم من قبيـل التعـذيب                

والدولة الطرف ملزمة علاوة على ذلـك       . والإعدام خارج إطار القانون والاختفاء القسري     
وأخيراً، فقد أصـدرت    . )٣٢("ت مماثلة في المستقبل   باتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكا     

  .)٣٣(اللجنة حكمها بعبارات تشبه إلى حد بعيد تلك الواردة في قضية شيهوب
أشرت في الرأيين الفـرديين      ماوك. شك فيه، فقد أُحرز تقدم في هذا الشأن        لا اومم  -١١

، فإن الفقرات   )شيهوبقضيتا جبروني و  (يتعلق بالقرارين المذكورين     مااللذين أدليت بهما في   
تـزال   لاالمذكورة تمثل نموذجاً لنهج متكامل للجبر؛ ومع ذلك، يجب تنفيذ خطوة أبعـد إذ         

أن رار؛ ويتعين على اللجنة تحديـداً       يتعلق بضمان عدم التك    ماهناك بعض أوجه الغموض في    
 ـ       ه تُعلن بحزم معارضتها لاستمرار وجود نص تشريعي يتعارض في حد ذاته مع العهـد لكون

وفي هـذه   . )٣٤(يفي بالمعايير الدولية السائدة حالياً في مجال جبر انتهاكات حقوق الإنسان           لا
: ، تستخدم اللجنة الصياغة نفسها على النحو التـالي        وغليسي ضد الجزائر  القضية، أي قضية    

، يتعين على الدولة الطرف أيضاً أن تحرص علـى          ٠١-٠٦بغض النظر عن الأمر رقم      "... 
ارسة الحق في انتصاف فعال بالنسبة لضحايا الجرائم من قبيل التعذيب والإعدام            عدم إعاقة مم  

والدولة الطرف ملزمة علاوة على ذلـك باتخـاذ         . خارج إطار القانون والاختفاء القسري    
  ).٩الفقرة ..." ( ثلة في المستقبلالتدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مما

يتعلق بالجبر   ماجنة وقراراتها بالمزيد من الاتساق؛ وفي     بد أن تتميز طرق تفكير الل      لاو  -١٢
الواجب في قضايا مثل القضية التي بين أيدينا، فإنه يتعين عليها أن تصدر حكمها بوضـوح                

في الحالة الراهنة من حيث أنه يجب على الدولـة الطـرف تعـديل الأمـر                 -ودون لبس   
 العهد، لضمان ألاّ تتكرر بالفعـل       ، وإلغاء المواد التي تتعارض في جوهرها مع       ٠٦/٠١ رقم

  .بعض الوقائع التي جرى بحثها في هذا البلاغ
وسيصدر . حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي          [

.]لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنـة الـسنوي إلى الجمعيـة العامـة     

__________ 

، ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين الأول  ٣١الآراء المعتمدة في    ،  ١٧٨١/٢٠٠٨، البلاغ رقم     ضد الجزائر  جبروني )١٢(
 .١٠الفقرة 

 . أعلاه٢ الحاشية ، ضد الجزائرشيهوب )١٣(

 ١١مـن   سالفيولي، الفقـرات    الرأي المخالف جزئياً للسيد فابيان       . أعلاه ٥ الحاشية   ، ضد الجزائر  جبروني )١٤(
سـالفيولي،   أعلاه؛ الرأي المخالف جزئيـاً للـسيد فابيـان           ٢ الحاشية   ، ضد الجزائر  شيهوب، و ١٦ إلى

 .١٦ إلى ١١من  الفقرات
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يلين، وقّعه أيضاً الـسيد فـالتر       تللسيد كريستر   ) موافق(رأي فردي       
  كالين والسيد مايكل أوفلاهرتي

عدم ، على الرغم من     ٦ من المادة    ١استنتجت اللجنة بالأغلبية وقوع انتهاك للفقرة         -١
 أن الأسـباب المبيّنـة في       أعتقد ولكنني   هذا الاستنتاج أختلف مع    ولا. وفاة الضحية ثبوت  
  .ة للغاية مقتضب٤-٧ الفقرة

ويستند الاستنتاج الذي توصل إليه أغلب أعضاء اللجنة إلى الاجتهاد الجديد الـذي            -٢
ــشرين الأول ــة في ت ــته اللجن ــوبر /كرس ــالبلاغ ٢٠١١أكت ــة ب ــا المتعلق  في آرائه

أكدت في الرأي المخالف الـذي       ماوك. برزيق ضد الجزائر  ، في قضية    ١٧٨١/٢٠٠٨ رقم
تأخذ، في هذه القضية، بـالآراء       لمخول في جدال، فإن اللجنة      أرفقته بهذا القرار، ودون الد    

السابقة التي كرستها منذ أمد بعيد في قضايا الاختفاء القسري، حيث يتعذر تأويل الوقـائع               
 دون ربطهـا    ٦ من المـادة     ١لاحظت وقوع انتهاك مباشر للفقرة      بالجزم بوفاة الضحية، و   

 ٢٠١١مـارس   /آذارفي  لنهج السابق المعتمـد     وقد أكدت اللجنة ا   . ٢ من المادة    ٣بالفقرة  
  .)٣٥(مماثلةفي قضية تتعلق بالدولة الطرف نفسها وتتضمن وقائع تحديداً، 

 على قيـد    ١٩٥٨الضحية المولود في عام     أحد  يشاهد   لم،   قيد البحث  وفي القضية   -٣
فيهـا  وتذكر صاحبة البلاغ أنه بالنظر إلى الظروف التي أوقف          . الحياة منذ سبعة عشر عاماً    

وقد اعترفت ). ٢-٣انظر الفقرة (زوجها، فمن المحتمل أن يكون قد توفي وهو قيد الاحتجاز  
محضر إثبات للاختفاء في    "السلطات الجزائرية نفسها بوفاة الشخص المعني من خلال إصدار          

تقدم أي دليل لدحض     لم، فإن الدولة الطرف     وأخيراً". إطار الظروف المحيطة بالمأساة الوطنية    
  .يتعلق بوفاة الضحية خلال فترة احتجازه ماسيما في لاوال صاحبة البلاغ، أق
سبق ذكره أن الوقائع تدل على أن الفرضية الأكثر احتمالاً تتمثـل            ماويترتب على     -٤

وفي ظل هذه الظروف، فمن المناسب استنتاج وقـوع         . في أن الضحية ليس على قيد الحياة      
 من  كان على أغلبية أعضاء اللجنة تأكيده، بدلاً       ما، وهو   ٦ من المادة    ١انتهاك مباشر للفقرة    

، الذي قدمته اللجنة في قـضية       ٦الاعتماد فقط على التفسير الجديد والواسع النطاق للمادة         
  .توضحه بعد لم، والذي برزيق ضد الجزائر

وسيـصدر  . حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي      [
  .]لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة

        

__________ 

 .سالفيولي أعلاه، الرأي المخالف جزئياً للسيد فابيان ٣الحاشية ، ضد الجزائرعوابدية  )١(


